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مصداقا لقول س�ید الخلق محمد صلى الله �لیه و سلم " 

"

ٔ�تقدم ٬الحمد و الشكر � عزو�ل ا�ي ٔ��اننا ووفق�ا �لى إنجاز هذه المذ�رة

فقد ق�ل الإشراف �٬لشكر الجزیل إلى أ�س�تاذ " �لام لیاس " �لى مسا�دته لنا

�لى هذا العمل و مراجعته مع تقديم لملاحظات قيمة و توجيهات ٔ��رت لنا طریق 

جمیع أ�ساتذة ا��ن سا�دو� طوال مشوار� ا�راسي.البحث و ٔ�شكر 



ٔ�هدي هذا العمل إلى: 

ل ليالوا��ن الكريمين ا���ن وفروا لي كل ما ٔ�ح�ا�ه لإتمام دراس�تي و دعمهم المتواص

شهيرة �٬دیة٬إلى ٔ�خواتي نصيرة

إلى ٔ�� هشام 

إلى �دتي ٔ�طال الله في عمرها

إلى كل العائ� الكريمة 

الزملاء و الزم�لات٬إلى كل الصدیقات

إلى كل من سا�دني في دراس�تي

إ�يهم جمیعا ٔ�هدي ثمرة �دي

����



ٔ�هدي هذا العمل إلى: 

و�لخصوص ٔ�مي الغالیة و الحنونة.الكريمينالوا��ن 

ٔ�طال الله في عمرهما و حفظهما من كل شر.

یة.إلى إخوتي و ٔ�خواتي ا��ن ساندوني في دراس�تي الجامع الجزیلو ٔ�تقدم �لشكر

هديإ�يهم جمیعا �ٔ 

ي"ثمرة �د"
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مقدمة

ملزمة بالتدخل في میادین عدیدة وذلك من أجل الاشتراكيقد كانت الدولة في ظل النظام ل

تطورة للأفراد ، وقد ظهرت فكرة المرفق العام من خلال إنشاء مإشباع الحاجات العامة المتزایدة وال

الدولة لمشروعات عامة تقوم بتسییرها أو الإشراف على تدبیرها ، و تقوم الإدارة بنفسها 

ادیین تحت إشرافها وتوجیهها  وذلك بهدف إشباع على كل نشاط أو بواسطة أفراد عبالاضطلاع

الحاجات العامة و تقدیم الخدمات للجمهور من أجل تحقیق الصالح العام.

یتم تسییر المرافق العمومیة بواسطة مجموعة من الأسالیب منها الأسلوب المباشر الذي من 

فسها بإستخدام أموالها و موظفیها و خلاله تقوم الدولة أو الجماعات المحلیة بتسییر المرفق العام بن

تجهیزه بمختلف الوسائل اللازمة مع تحمل المسؤؤلیة عن الأعمال التي یقوم بها هذا المرفق ، من 

أمثلة التسییر المباشر نجد مرفق العدالة ، مرفق الأمن ، وكذلك نجد أیضا أسلوب التسییر عن 

لقانون العام وتتمتع بالشخصیة المعنویة  طریق المؤسسة العامة التي تعتبر شخص معنوي خاضع ل

الهدف من إنشائها هو التسییر المستقل للمرفق العام إلى جانب الدولة.

إن تطور متطلبات الخدمة و زیادة الأزمات الإقتصادیة و المالیة و الحاجات الإجتماعیة 

لعبء المالي و كذا بالإضافة إلى الطرق الكلاسیكیة التي أثقلت میزانیة الدولة و زادت من ا

شكل سببا في خروج  الدولة من سیاسة إحتكارها للقطاع العام و توجهها ،الضغوطات الخارجیة

تحت تعبیر قدیم التطبیق و ،نحو الشراكة و التعامل مع القطاع الخاص لإدارة مرافقها العامة

حدیث المظهر ألا و هو " تفویض المرافق العامة ".

العام هو مصطلح فرنسي من ابتكار الفقیه الفرنسيإن مصطلح تفویض المرفق

J.Faubyثم بعد ذلك استعمل المشرع الفرنسي هذا المصطلح ،في كتابه المرافق العامة المحلیة
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Loiیة تسمبالإدارة المحلیة الذي أطلق علیهالمتعلق 92-125في قانون رقم 1992في سنة

joxe 1المرفق العامالذي نص على إمكانیة تفویض تسییر.

و ذلك ،2005إن مصطلح تفویض المرفق العام تم استخدامه لأول مرة في الجزائر سنة 

من هذا 101حیث تنص المادة 2005،أوت 04المؤرخ في 12-05في قانون المیاه رقم 

نها مات العمومیة...كما یمكیمكن للدولة منح إمتیاز تسییر الخد"القانون في فقرته الثانیة على أنه

تسییر هذه الخدمات لأشخاص معنویین خاضعین للقانون العام أو الخاص نكل  جزء متفویض 

."2بموجب إتفاقیة

للتشریعها دار المرفق العام مع إصتطرق المنظم الجزائري بشكل صریح لأسلوب تفویض

2011یونیو 22المؤرخ  في 10-11المتمثل في قانون البلدیة لرقم ،المنظم للإدارة المحلیة

منه في فقرتها الثانیة على مایلي: " و یمكن تسییر هذه المصالح في 150حیث نصت المادة 

لیبقى ،شكل إستغلال مباشر أو في شكل مؤسسة عمومیة بلدیة عن طریق الإمتیاز أو التفویض "

سبتمبر 16المؤرخ في 247-15إلى أن تم صدور المرسوم الرئاسي رقم ،على ما علیهالحال

ي تضمنت مجموعة من المبادئ سواءا تلك المتعلقة بالمرفق تي كرس تقنیة التفویض الذال2015

بأشكالها الواردة فیه.برام إتفاقیة تفویض المرفق العامالعام أو تلك المتعلقة بإ

و تطبیقا لنص المادتین 2473-15أحكام المرسوم الرئاسي رقم ل عدم كفایةظو في 

الذي 2018أوت 02المؤرخ في ، 1994-18تم صدور المرسوم التنفیذي رقم،منه210و 207

.127، ص 2010تسییر المرفق العام و التحولات الجدیدة ، دار بلقیس ، الجزائر ، ضریفي نادیة ،-1
04صادر في 60، المتعلق بالمیاه ، ج. ر. ج. ج .د . ش، عدد 2005أوت 04المؤرخ في 05-12قانون رقم -2

. ج . ج.د. ش، عدد _ ، ج. ر200جانفي 23، مؤرخ في 03-08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2005سبتمبر 

، ج. ر. ج. 2009یة جویل22مؤرخ في 02-09مر رقم ، معدل ومتمم بموجب الأ2008انفي ج27صادر في 44

.2009جویلیة 26صادر في 4ج. د. ش عدد 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات 2015سبتمبر 16مؤرخ في ،247-15المرسوم الرئاسي رقم -3

.2015سبتمبر 20صادر في 50المرفق العام ، ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 
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تفویض المرفق العام و آلیات الرقابة علیها مع حصر تطبیقه یتضمن أحكام و كیفیات إبرام إتفاقیة

و ،في الجماعات المحلیة (البلدیة و الولایة) و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة لها

فقد أصدرت وزارة ،من أجل وضع حیز التنفیذ للمرسوم التنفیذي من قبل الجماعات المحلیة

جوان 09المؤرخة في 006یة و التهیئة العمرانیة التعلیمة الوزاریة رقم الداخلیة و الجماعات المحل

، و إرفاقها بنموذج من دفتر الشروط لتمكینها من ات المرسومذتتضمن تجسید أحكام ،20195

العامة المحلیة شروط تفویض مختلف المرافقالإستعانة به في إطار صناعة و تكییف دفاتر

.القابلة للتفویض

عقد تفویض المرفق العام عقود تفویض القانون الخاص وذلك في أن الإدارة یختلف 

، وبالتالي فهي تسعى إلى وبمركز یمیزها عن المتعاقد معهاةمتیازات السلطة العامإلمفوضة تتمع  ا

.تمراریتها وتحقیق المصلحة العامةتسییر المرافق العامة لضمان إس

موضوع تفویض المرفق العام للجماعات المحلیة هو و من الأسباب التي دفعتنا إلى إختیار 

وث حوله خاصة على المستوى أنه موضوع جدید و یتصف بالحداثة وقلة الدراسات و البح

ا یتم تنظیمه وفق تعلیمات ، و كان موضوع تفویض المرفق العام  للجماعات المحلیة سابقالوطني

.داخلیة

ما مدى نجاعة طرح الإشكالیة التالیة:یالبحث من هذا المنظور وإنطلاقا مما تقدم، جاء هذا

عقود تفویضات المرافق العامة الخاصة بالجماعات المحلیة؟

، یتعلق بتفویض المرفق العام، ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 2018أوت 02، مؤرخ في 199-18مرسوم تنفیذي رقم ال-4

.2018أوت 05صادر في 48
199-18حكام المرسوم التنفیذي رقم أ، یتضمن تجسید 2019جوان 09، مؤرخة في في 006تعلیمة وزاریة  رقم --5

ویض المرفق العام (غیر منشورة ) .، المتعلق بتف2018أوت 02المؤرخ في 
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وتطرقنا في الفصل الأول إلى إبرام إتفاقیة تفویض المرفق العام و في الفصل الثاني تطرقنا إلى 

.لمرفق العامتنفیذ إتفاقیة تفویض ا

على المنهج الوصفي من خلال ضبط تعریف إتفاقیة تفویض المرفق العام ، وتبیان إعتمدنا

، بالإضافة إلى إعتمادنا ى سبیل المثال لا على سبیل الحصرأطرافها و أشكالها التي جاءت عل

.199-18قم على المنهج التحلیلي لتحلیل النصوص القانونیة التي جاء بها المرسوم التنفیذي ر 
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الفصل الأول

ابرام اتفاقیة تفویض المرفق العام

تقلیدیة في تسییرشكلت الأزمات الاقتصادیة والحاجات العامة، إلى جانب فشل الطرق ال

المرافق العامة، السبب الأساسي لدخولها المجال الاقتصادي، والتخلي عن سیاستها الإحتكاریة و 

التوجه نحو الشراكة و التعامل مع القطاع الخاص من خلال اللجوء إلى تفویض تسییر المرافق 

العامة.

راكة بین یعد تفویض المرافق العامة تقنیة جدیدة في إدارة الشأن العمومي، وأداة حدیثة للش

القطاع العام و القطاع الخاص، و أسلوب جدید یسمح بإستغلال  المرافق العامة بطریقة تتماشى 

مع الحاجات الإقتصادیة  للدولة و الجماعات المحلیة.

تفویض المرفق العام فقد أحاطها القانون بمجموعة من القیود ونظرا لأهمیة إتفاقیات

الإجراءات، وحتى تتمكن الجماعات المحلیة من إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام، لابد أولا من 

تحدید الصیغة و القالب الذي تبرم من خلاله خلافا للعقود المدنیة الأخرى، والقاعدة تفرض أنه یتم 

ات من خلال الطلب على المنافسة وإسستثناءا بناءا على التراضي.إبرام هذه الإتفاقی

وعلیه سیتم التطرق إلى ذكر التعریفات المتنوعة لإتفاقیة تفویض المرفق العام و أطرافها  

والتطرق إلى صیغ ،ض المرفق العام ( المبحث الأول )وأشكالها و الأسس التي تحكم اتفاقیة تفوی

.فق العام ( المبحث الثاني )إبرام اتفاقیة تفویض المر 



إبرام إتفاقیة تفویض المرفق العامالفصل الأول 

7

المبحث الأول

مفهوم إتفاقیة تفویض المرفق العام

إن تفویض المرافق العامة أسلوب تتنازل بموجبه هیئة عمومیة عن تسییر مرفق عام لمصلحة 

عن مهمة فهذه العملیة تقتصر فقط عن  التنازلشخص آخر من القانون العام أو القانون الخاص،

الإدارة دون أن تتعدى إلى ملكیة المرفق العام التي تظل في ید الهیئة المفوضة، حیث تستطیع 

الدولة من خلاله تحقیق المصلحة العامة والتقلیل من العبء المالي علیها.

إن تحدید مفهوم تقنیة تفویض المرفق العام كتقنیة عقدیة جدیدة یستوجب التطرق إلى تعریفها و 

أطرافها ( المطلب الأول ) والأشكال و الأسس التي تقوم علیها اتفاقیة تفویض المرفق العام تبیان

( المطلب الثاني ).

المطلب الأول

تعریف إتفاقیة تفویض المرفق العام وأطرافها

بالرغم من أن فكرة تفویض المرفق العام لیست بالحدیثة، إلا أن الفقه والإجتهاد القضائي 

الا في طور بلورة هذا المفهوم، مما خلق صعوبة في إیجاد تعریف جامع مانع الفرنسیین ماز 

لتفویض المرفق العام وهذا راجع للتطور الحاصل في المرفق العام.

من أجل التعریف بالمرفق العام یستدعي الأمر سرد أهم التعاریف التشریعیة، الفقهیة والقضائیة 

.6ض ( الفرع الثاني )( الفرع الأول )، وأطراف اتفاقیة التفوی

مجلة الواحات "، 199-18تفویض المرفق العام مفهومه، أسسه، أشكاله في ظل المرسوم التنفیذي "العید الرعي، -6

.421، ص 2020، جامعة غردایة، 2، عدد للبحوث و الدراسات
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الفرع الأول

تعریف تفویض المرفق العام

إرتبط التفویض في القانون الإداري زمنا مطولا بإختصاصات السلطات الإداریة، غیر أنه إنتقل

حدیثا إلى مجال آخر وهو تسییر المرافق العامة، وعلیه فقد وردت في تقنیة تفویض المرفق العام 

عدة تعاریف تشریعیة، فقهیة و قضائیة.

أولا: التعریف التشریعي 

رغم التعریفات التي قدمها الفقه، إلا أنها لم تصل إلى تحدید واضح المعالم لتقنیة تفویض 

المشرع إلى إعطاء تعریف لهذه التقنیة، ثم مدلول التفویض في التشریع المرفق العام مما دفع 

الجزائري.

تعریف المشرع الفرنسي: –1

122-93من القانون38قدم المشرع الفرنسي تعریفا محددا لتفویض المرفق العام في المادة 

مة والتي أطلق علیها المتعلق بتجنب الفساد وتكریس الشفافیة في الحیاة الإقتصادیة والإجراءات العا

"loi sapin 2001دیسمبر 11الصادر في 1168-01من القانون03" المعدل بموجب المادة ،

" و المتعلق بالإجراءات المستعملة للإصلاح ذات الطابع الإقتصادي Murcefالمسمى بقانون"

ص معنوي والمالي والتي تنص على أن " تفویض المرفق العام عبارة عن عقد یعهد من خلاله شخ

عام للغیر(المفوض له ) سواء كان عام أو خاص تسییر مرفق عام و هو مسؤول عنه، بحیث 
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متصلة بصورة جوهریة بنتائج إستثمار المرفق العام، والمفوض له قد یكون مكلف تكون العائدات

.7ببناء منشآت أو إكتساب أموال لازمة للمرفق

تعریف المشرع الجزائري: –2

-90بالنسبة للمشرع الجزائري إستعمل لأول مرة مصطلح التفویض في قانون البلدیة والولایة 

، التي تنص على إمكانیة تفویض بعض المرافق العامة العامة المحلیة كإجراء إستثنائي، بحیث 08

یتم تسییرها بموجب التسییر المباشر أو عن طریق الإمتیاز وفي حالة عدم نجاح الأسلوبین یمكن

.8أن تلجأ إلى عملیة التفویض

المتعلق بالمیاه، في 12-05عرف المشرع الجزائري تقنیة تفویض المرفق العام في القانون رقم 

الباب السادس بعنوان أحكام تتعلق بتسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، وذلك في المادة 

ر الخدمات العمومیة لأشخاص التي تنص على أن "یمكن للدولة منح الإمتیاز تسیی101/2

كما تفویض كل أو جزء من تسییر ...معنویین خاضعین لقانون العام عل أساس دفتر الشروط

.9هذه الخدمات لأشخاص معنویین خاضعین للقانون العام أو القانون الخاص بموجب إتفاقیة "

)، وأیضا 2(11-10نجد مصطلح التفویض على المستوى المحلي وذلك في قانون البلدیة رقم 

)، ویمكن تسییر المرفق العام عن طریق التسییر 3معدل ومتتمم (07-12قانون الولایة رقم 

من 156المباشر، أو عن طریق التفویض ،ویكون ذلك بموجب عقد وهذا مانصت علیه المادة 

مذكرة 199-18بالراشد أمال، فرشة حاج ، تفویضات المرافق العامة للجماعات المحلیة في ظل المرسوم التنفیذي -7

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون العام الإقتصادي، 

.10، ص 2019

أفریل 11، مؤرخ في 15، یتعلق بالبلدیة ج، ر، ج، ج، د، ش عدد 1990أفریل 17المؤرخ في 08_90القانون رقم-8

(ملغى).1990

مرجع سابق.، المتعلق بالمیاه12-05القانون رقم -9
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من قانون الولایة والتي تنص على 149قانون البلدیة، كما نجد مصطلح التفویض في المادة 

.10إمكانیة إستغلال المصالح العمومیة عن طریق عقود الإمتیاز طبقا للتنظیم المعمول به

المتعلق بتنظیم الفقات العمومیة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 207عرفت المادة 

وكذا تنظیم تفویض المرافق العامة كما یلي: یمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام 

ام، أن یقوم بتفویض تسییره إلى مفوض له، وذلك ما لم یوجذ حكم تشریعي المسؤول عن مرفق ع

.11مخالف، ویتم التكفل بصفة أساسیة من إستغلال المرفق العام"

المتعلق بتفویض المرفق العام كما 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 02عرفت المادة 

ویل بعض المهام غیر السیادیة یلي: "یقصد بتفویض المرفق العام في مفهوم هذا المرسوم تح

أدناه بهدف الصالح 4المادة يالتابعة للسلطات العمومیة لمدة محددة إلى المفوض له المذكور ف

.12العام "

التعریف الفقهي لإتفاقیة تفویض المرفق العام :ثانیا

حیث المرافق العامة،لقد حاول العدید من الفقهاء والأساتذة إعطاء تعریف لإتفاقیة  تفویض

إختلفت التعاریف من فقیه إلى آخر ومن بینهم نذكر:

التفویض في إدارة و استثمار المرفق العام بالتالي:G.DROU:لقد عرف الأستاذ 

تفویض المرفق العام هو عقد مبرم بین شخص عام و شخص خاص و یقوم على الإعتبار "

،الإمتیاز،لي یأخذ عدة أشكال هي من صنع الإجتهادالشخصي بغیة تنفیذ مرفقا عاما و هو بالتا

.إدارة المرفق العام "،الإدارة غیر مباشرة،الإلتزام

جویلیة 3مؤرخ في 37یتعلق بقانون البلدیة ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2011یونیو22المؤرخ في 10-11القانون رقم -10

2011.

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 207أنظر المادة -11

، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -12
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عرف التقنیة بالقول " تفویض المرفق العام یمثل كل T.Dalfarra:لقد عرف الأستاذ 

یتم أما و هو،وسیلة من خلالها تعهد الجماعة العامة تحقیق المرفق العام إلى شخص قانوني آخر

.13تعاقدیا أو بصورة منفردة "

فقد رأى في تقنیة التفویض " عقود تفویض المرفق العام Chapus:لقد عرف الأستاذ 

مهمة تنفیذ مرفق عام إداري أم إستثماري بصورة ،هي عقود موضوعها تكلیف المتعاقد مع الإدارة

.14جزئیة أو كلیة"

:أعطى مدلولین لأسلوب التفویض و هما:لقد عرف الأستاذ زوایمیة رشید

التفویض هو بمثابة عمل قانوني یسمح للهیئات العمومیة بنقل مهمة تسییر المرافق العامة 

.لأشخاص القانون الخاص

یتولى من خلاله أشخاص القانون الخاص ،هو أسلوب من أسالیب تسییر المرفق العامأو

.15العمومیةهذه المهمة التي كانت حكرا على الهیئات 

"عقد یتم من :التي عرفت تفویض المرفق العام بأنه:لقد عرفت الأستاذة ضریفي نادیة

یدفعه المرتفقون أو ،خلاله تسییر و استغلال مرفق عام بمقابل مالي یتحصل علیه المفوض له

لعام و یتعلق مباشرة باستغلال المرفق و هو  أهم معیار یعرف تفویض المرفق ا،الإدارة المفوضة

"16.

،دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ولید حیدر جابر، التفویض في إدارة وإستثمار المرافق العامة -13

.59-58، ص. ص 2009

14- CHAPUS René, Droit administratif général, Tome1, 9ème édition, Edition Montchrestien,

Paris, 1995, P 555.

15- ZOUIMIA Rachid, la délégation de service pulic au profit de prsonnes privèes, maison

d èdition, belkeise, alger ,2012 , P 4.

,129ص 2014،الجزائر،دار بلقیس،بدون طبعة،ضریفي نادیة، تسییر المرفق العام و التحولات الجدیدة-16
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ثالثا : التعریف القضائي 

و تطورت بمساهمة القضاء فكرة تفویض المرفق العام لیست حدیثة فقد كانت من القدم

، حیث تناول العدید من القضایا المتعلقة بالعقود الإداریة التي یكون موضوعها تفویض الفرنسي

.17المرفق العام

القضائي الفرنسي أول من حاول وضع تعریف لتفویض المرفق العام، حیث یعتبر الإجتهاد

عمل على إعطاء تعریف لمكونات مفهوم تفویض المرفق العام قبل أن یقوم المشرع بتكریس هذا 

الذي یتضمن 2001دیسمبر 11الصادر في 2001-116من قانون رقم 03التعریف في المادة 

ذات الطابع الإقتصادي المالي.الإجراءات الإستعجالیة للإصلاحات

كما ساهمت محكمة القضاء الإداري المصري في تعریف عقد إلتزام المرفق العام حیث 

عرفته  بأنه: " عقدا إداریا یتعهد أحد الأطراف أو الشؤركات بمقتضاه بالقیام على نفقتهم وتحت 

روط التي توضع له بناءا بأداء مسؤولیتهم المالیة وبتكلیف من الدولة أو إاحدى وحداتها وطبقا للش

خدمة للجمهور، وذلك مقابل التصریح له بإستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن وإستلائه على 

.18الأرباح "

.29، ص2000، القاهرة، ، دار النهضة العربیة، تفویض المرفق العامطیفلمحمد محمد عبد ال-17

.170، ص مرجع سابقولید حیدر جابر، -18
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الفرع الثاني

أطراف إتفاقیة تفویض المرفق العام

قائمة على وجود علاقة تعاقدیة والمتمثلة في تعد إتفاقیات تفویض المرفق العام  عقود

وبإعتبار عقود التفویض هي وجود طرفین مختلفین أو أكثر لإبرام العقد، وتسمى بأطراف العقد،

عقود مثل باقي العقود الإداریة الأخرى فهي تبرم بین طرفین وهما الهیئة المفوضة والمفوض له 

.19919-18لتنفیذي من المرسوم ا04وهذا ما جاء في نص المادة 

من خلال هذه المادة یتضح لنا أن اتفاقیة تفویض المرفق العام تتكون من طرفین وهما 

الهیئة المفوضة (أولا) والمفوض له (ثانیا)، بالإضافة إلى المنتفعین من المرفق العام (ثالثا)، رغم 

لإتفاقیة.أنه لا یعتبر طرفا في إتفاقیة التفویض إلا أنه یعتبر عنصر أساسي في ا

أولا: الهیئة المفوضة 

رفق العام، فهي فهي المنشأة متعتبر الهیئة المفوضة الطرف الأساسي في إتفاقیة تفویض ال

من المرسوم التنفیذي رقم 04لتلك الإتفاقیة والمحددة لموضوع و نوع الإتفاقیة، وقد عرفتها المادة 

بإبرام عقد التفویض ویدخل المرفق بأنها شخص معنوي یخضع للقانون العام، مختصة 18-199

في إختصاصاتها.

)، ویمكن أن تكون المؤسسات 1الهیئة المفوضة یمكن أن تكون الجماعات المحلیة (

)2العمومیة ذات الطابع الإداري المسؤولة عن مرفق عام (

، مرجع سابق. 199-18المرسوم التفیذي رقم 04أنظر المادة -19
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الجماعات المحلیة:–1

إصدار قرارات تعتبر الجماعات المحلیة شخص من أشخاص القانون العام لها سلطة 

تفویض المرفق العام، حیث أنها تفوض تسییر وإستغلال المرافق العامة لأشخاص القانون الخاص 

وذلك لتحقیق المصلحة العامة.

الدستور نجد أن " الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة من16بالرجوع إلى نص المادة 

20والولایة. البلدیة هي الجماعة القاعدیة "

من خلال هذه المادة فإن الجماعات المحلیة تتمثل في كل من البلدیة والولایة بحیث یمكن 

لكل منهما إبرام إتفاقیة تفویض المرفق العام، بغرض تحقیق الصالح العام والتنمیة المحلیة 

البلدیة:–أ 

تتمتع البلدیة بالشخصیة المعنویة وبذلك فهي بحاجة إلى من یعبر عن إرادتها، فقد أسند 

مهمة تمثیلها إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي حیث یتكفل بممارسة 07-12رقمقانون البلدیة 

.21من قانون البلدیة83إلى 77الصلاحیات الأساسیة المنصوص علیها في المواد من 

ة إذا كان التفویض ینصب على مرفق عمومي بلدي فإن رئیس المجلس وفي هذه الحال

الشعبي البلدي هو الذي یمثل البلدیة في عملیة التفویض ویوقع الإتفاقیة بإسمها.

ویجب خضوع القرارات التي یصادق علیها المجلس الشعبي البلدي لمصادقة الوالي 

المختص إقلیمیا بموجب قانون البلدیة.

.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق10-11من القانون رقم 57أنظر المادة -20

الجزائر، محمد الصغبر بعلي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر و التوزیع ،-21

.197، ص 2013
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الولایة –ب 

الوالي وبصفته ممثلا للولایة فإنه یقوم بممارسة الصلاحیات الممنوحة له والمنصوص علیها 

.0722-12من قانون الولایة 109إلى 102في المواد 

یمثل الوالي الولایة في جمیع التظاهرات الرسمیة و جمیع الأعمال الإداریة و المدنیة 

القضاء سواء مدعیا أو مدعى علیه، ومن الناحیة ویتولى إدارة أملاك الولایة، ویمثل الولایة أمام

.23المالیة یعد الوالي الآمر بالصرف، ویتولى إبرام العقود بإسمها

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري:–2

تعتبر المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري بأنها مؤسسات إداریة تتمتع بالشخصیة 

تقلالیة المالیة والإداریة، كما أنها مرتبطة بالسلطة المركزیة المختصة المعنویة والقانونیة وكذا الإس

.24علاقة تبعیة، وتخضع للرقابة الإداریة والوصائیة

وعلى هذا الأساس فإن هذه المؤسسات تتمتع بصلاحیة تفویض المرافق العامة وهذا ما 

04في المادة 199-18أكده المرسوم التنفیذي في المادة 

فوض لهثانیا: الم

یشكل المفوض له الطرف الثاني في إتفاقیة تفویض المرفق العام، وحسب نص المادة 

المنظم للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام فإن 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 207

المفوض له یمكن ان یكون شخص من القانون العام، كما قد یكون شخص من القانون الخاص  

.25و معنویاطبیعیا كان أ

.214، صمحمد الصغیر بعلي، مرجع سابق-22

.177، ص2014، ، الجزائر، جسور للنشر والتوزیع2بوضیاف عمار، التنظیم الإداري في الجزائر، ط-23

.30ص،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،5، ط1جالإداري، ، التنظیم، القانون الإداريعوابدي عمار-24

مرجع سابق.،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 207أنظر المادة -25
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المتعلق بتفویض 199-18من المرسوم التنفیذي 04غیر أنه بالرجوع إلى نص المادة 

المرفق العام فقد حددت المفوض له في الفئات التالیة:

المفوض له شخص معنوي من القانون العام:–1

یبرم عقد التفویض بین أشخاص القانون العام فیجوز إبرامه بین الدولة والولایة أو بین نیمكن أ

الدولة والبلدیة 

المفوض له شخص معنوي من القانون الخاص: –2

في هذه الحالة المفوض له یأخذ مركز شركة تخضع للقانون الخاص مثل الشركات التجاریة، 

القانون الخاص فإن المشرع الجزائري یشترط فیه عندما یكون المفوض له شخص معنوي من 

الخضوع للقانون الجزائري.

المتعلق بتفویض المرفق العام  شروط 199-18من المرسوم التنفیذي 22كما حددت المادة 

.26تأهیل المفوض له المترشحین للفوز بعقد تفویض المرفق العام

ثالثا: المنتفعون من المرفق العام 

لمرفق العام هم مختلف الأشخاص الذین ینتفعون من المرفق العام أو المنتفعون من ا

یستعملون المنشآت العامة، رغم الأهمیة التي یشكلونها إلا أنهم لیسوا طرفا في العقد، ولكن القانون 

منح لهم مركز قانوني هام، خصوصا في حالات تفویضات المرفق العام للمنتفعون من المرفق 

قوق تتمثل فیمایلي:العام مجموعة من الح

یمكن للمنتفعون من المرفق العام الإطلاع على عقود تفویض المرقفق العام، والوثائق التي تبین -

كیفیة تنفیذ مرفق عام أو ترتبط بهذا التنفیذ بإستثناء الشروط التي یغطیها السر التجاري.

، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفیذي رقم22و04أنظر المادتین -26
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ن، وكذا المؤثرات التي نعكس یجب أن تحدد عقود تفویض المرفق التعریفة التي یتحملها المنتفعو -

علیها، أو المؤشرات التي تؤثر في تغییرها.

.27المساهمة في تنفیذ عقود تفویض المرفق العام-

.28إلى المنتفعون من المرفق العام86ي أشار في نص المادة ذبالإضافة إلى المرسوم التنفیذي ال

المطلب الثاني

س التي تحكمهاأشكال اتفاقیة تفویض المرفق العام والأس

إنّ تعدد أشكال تسییر المرفق العام مرتبط بتعدد المرافق العامة، فكل نوع من هذه المرافق 

تلائمه طریقة تسییر تتوافق مع طبیعة الخدمة التي یقدمها.

أشكالا تختلف باختلاف 199-18یتخذ تفویض المرفق العام طبقا للمرسوم التنفیذي 

الذي یتحمله المفوض له ومستوى رقابة السلطة المفوضة، وهي محددة مستوى التفویض، والخطر

على سبیل المثال.

ومن أجل ضمان سیر المرفق العام ونجاحه بموجب هذه العقود یجب إخضاع اتفاقیة 

التفویض إلى جملة من الأسس التي تحكمها، وذلك لتحقیق الغایة المرجوة منها، والمتمثلة في تقدیم 

للجمهور أو مستعملي المرفق العام.الخدمة العامة 

.98، صمحمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق-27

، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفیذي رقم86أنظر المادة -28
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الفرع الأول

أشكال اتفاقیة تفویض المرفق العام

المتعلق بتفویض المرفق العام أین حدد الأشكال التي 199-18وفقا للمرسوم التنفیذي 

منه، والتي تنص على أنه یمكن 52یمكن أن یأخذها تفویض المرفق العام، وذلك في نص المادة 

.29المرفق العام أربعة أشكال: الامتیاز، الإیجار، والوكالة المحفزة والتسییرأن یأخذ تفویض 

أولا: عقد الامتیاز

یعتبر عقد الامتیاز أو كما هو معروف كذلك بعقد الالتزام المرافق العامة طریقة إدارة 

ز مفهوم ولعقد الامتیاة، لامتیاز من أشهر العقود الإداریوتسییر المرافق العامة، وكما یعد عقد ا

30شامل حیث یشمل مجموعة من التعریفات القانونیة والفقهیة والقضائیة.

تعریف عقد الامتیاز-1

سوف نتطرق إلى التعاریف الفقهیة والتشریعیة لعقد الامتیاز.

التعریف التشریعي:-أ

وردت أحكام عقد الامتیاز في قوانین عدیدة ومنها قدیمة وحدیثة، سنذكر أهمّها:

-18و المعدل والمتمم بالقانون رقم 17-18المعدل لقانون المیاه رقم 13-96الأمر رقم 

منه نصت "یسلم إمتیاز إستغلال الموارد المائیة التابعة للأملاك العامة الطبیعیة 11المادة 05

م للمیاه الذي یعتبر عقدا من عقود القانون العام لكل شخص طبیعي أو معنوي  خاضع للقانون العا

، مرجع سابق.199-18المرسوم التنفیذي من 52أنظر المادة -29

بلفو سارة، بلفو خدیجة، تحولات تسییر المرفق العام في الجزائر من الأسالیب التقلیدیة إلى الأسالیب الحدیثة، مذكرة -30

، لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

.72، ص2020
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أو القانون الخاص، یقدم طلبا بذلك وفقا للشروط المحددة في هذا القانون والكیفیات التي تحدد عن 

.31طؤیق التنظیم"

كما یلي: " یمكن 155المتعلق بالبلدیة عقد الامتیاز في مادته 10-11عرّف القانون رقم 

یاز طبقا للتنظیم ل امتأعلاه، أن تكون مح149المصالح العمومیة البلدیة المذكورة في المادة 

یخضع الامتیاز لدفتر شروط نموذجي یحدد عن طریق التنظیم. ، الساري المفعول

كما یلي: "إذا تعذر استغلال 149المتعلق بالولایة في مادته 07-12عرف قانون 

أعلاه عن طریق الاستغلال المباشر أو 146المصالح العمومیة الولائیة المذكورة في المادة 

مؤسسة، فإنه یمكن للمجلس الشعبي الولائي الترخیص باستغلالها عن طریق الامتیاز طبقا للتنظیم 

.32المعمول به"

متیاز إ، المتعلق ب1994مبر دیس17المؤرخة في 394/842عرفت التعلیمة الوزاریة رقم 

المرافق العامة المحلیة وتأجیرها عرفت عقد الامتیاز بأنه: "هو عقد تكلف بمقتضاه الجهة الإداریة 

ل المتخصصة فردا أو شركة خاصة بإدارة مرفق عام واستغلاله لمدة معینة من الزمن بواسطة عما

وأموال یقدمها صاحب الامتیاز "الملتزم" وعلى مسؤولیة مقابل رسوم یدفعها المنتفعون من خدماته، 

33وذلك في إطار النظام القانوني الذي یخضع له هذا المرفق."

على 210/2عقد الامتیاز، وذلك في نص المادة 247-15عرف المرسوم الرئاسي رقم 

ضة للمفوض له إما إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضروریة ما یلي: "الامتیاز تعهد السلطة المفو 

34لإقامة المرفق العام واستغلاله، وإمّا تعهد له فقط باستغلال المرفق العام.."

المتعلق بالمیاه، مرجع سابق. القانون رقم 12-05 - 31

المتعلق بالولایة، مرجع سابق.07-12من القانون رقم 149أنظر المادة -32

، مرجع سابق. 1994دیسمبر17، مؤرخة في 394/842تعلیمة وزاریة رقم -33

سابق.،مرجع247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210أنظر المادة -34
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عقد الامتیاز بأنه: "الامتیاز هو الشكل الذي تعهد من 199-18عرف المرسوم التنفیذي 

أو اقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة المرفق خلاله السلطة المفوضة للمفوض له، إما إنجاز منشآت 

35العام واستغلاله، وإمّا تعهد له فقط استغلال المرفق العام.."

التعریف الفقهي:-ب

عرف الدكتور سلیمان الطماوي عقد الامتیاز على أنه: " عقد إداري یتولى الملتزم فردا كان 

ستغلاله مقابل رسوم یتقاضاها من أو شركة بمقتضاه وعلى مسؤولیة إدارة مرفق عام اقتصادي وا

.36المنتفعین مع خضوعه للقواعد الأساسیة الضابطة لتسییر المرفق العام"

تعریف الأستاذ محیو بأنه: "الامتیاز هو اتفاق تكلف الإدارة بمقتضاه شخصا طبیعیا أو 

.اعتباریا بتأمین تشغیل مرفق عام"

عرف الامتیاز كما یلي: "... تحمل صاحب الامتیاز RICADOTSتعریف الأستاذ 

المسؤولیة الكاملة في إنشاد المرفق العام للمیاه وضمان تسییره، مقابل تلقیه رسوم تدفع من قبل 

.37المنتفعین بخدمات المرفق"

ZOUAMIAتعریف الأستاذ  Rachiالامتیاز على أنه: "عقد تبرمه الجماعات عقد

أو معنوي عام أو خاص یسمى صاحب الامتیاز، لتسییر مرفق العمومیة مع شخص طبیعي 

.38عمومي في إطار احتراف الشروط مع تحمل صاحب الامتیاز مخاط وأعباء تسییر المرفق"

، مرجع سابق.18/199من المرسوم التنفیذي رقم 53أنظر المادة -35

.106، ص1991، مطبعة جامعة الشمس، د ب ن، 5محمد سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، ط-36

الجامعیة، ، دیوان المطبوعات 3ترجمة محمد عرب صاصیلا، طمحیو أحمد، محاضرات في المؤسسات الإداریة،-37

.144، ص1985الجزائر، 

38- ZOUAMIA Rachid, délégation de service public au profit des personnes prévues, maison

d’édition belkeisse, alger, 2012, p74
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خصائص عقد الامتیاز:-2

من خلال مختلف التعاریف المقدمة لعقد الامتیاز نستنتج أهم الخصائص التي یتمتع بها 

عقد الامتیاز عن العقود الأخرى والمتمثلة في ما یلي:

أطراف عقد الامتیاز:-أ

عقد الامتیاز هو العقد الذي ینشأ من طفین، والمتمثل في الشخص العمومي المانح 

العمومیة (دولة الجماعة المحلیة، مؤسسة عمومیة)، والشخص الذي للامتیاز فهو السلطة الإداریة

39یستفید من الامتیاز أي صاحب الامتیاز الذي یكون شخصا عاما أو خاصا.

موضوع العقد:-ب

یتمثل موضوع عقد الامتیاز في تسییر مرفق عام واستغلاله، والبناء منشآت الضروریة 

لاستغلاله، أو یعهد له استغلال المرفق العام فقط، فصاحب للتسییر، وكذا التجهیزات اللازمة 

الامتیاز لا یقتصر دوره على التسییر فقط بل یتعداه إلى إنشاء المرفق في حدّ ذاته ثمّ إدارته 

واستغلاله، لتحمیل ما أنفقه في البناء، أي أن صاحب الامتیاز یتحمل كل الاستثمارات المبدئیة 

.40بالمرفق العام

ل المالي وجهة التمویل:المقاب-ج

وهو المقابل المالي الذي یتقاضاه المفوض له (صاحب الامتیاز) جراء تسییره واستغلاله 

للمرفق، والذي یتحصل علیه عن طریق الإتاوات التي یدفعها مستعملي المرفق العام مقابل الخدمة 

بإنجاز المنشآت واقتناء التي قدمت لهم، حیث یتحمل صاحب الامتیاز الأعباء المالیة المتعلقة 

.75، صضرفي نادیة، مرجع سابق-39
جستیر في الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، ضرفي نادیة، تسییر المرفق والتحولات الجدیدة، مذكرة لنیل شهادة الما-40

.116، ص2007/2008الجزائر، 
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من المرسوم التنفیذي 02فقرة 53الممتلكات واستغلال المرفق العام، وهو ما نصّت علیه المادة 

18-199.41

مدة عقد الامتیاز:-د

المدّة القصوى لعقد الامتیاز بأن لا تتجاوز 53في مادته 199-18حدّد المرسوم التنفیذي 

بموجب ملحق مرة واحدة بطلب من السلطة  المفوّضة، على سنة، ویمكن تمدید المدة30المدة 

أساس تقریر معلل، وذلك لإنجاز استثمارات مادیة غیر منصوص علیها في الاتفاقیة، ولا یمكن أن 

یتعدى التمدید سنتین كحد أقصى.

وفي النهایة یستلزم عودة العقارات والمنقولات المستعملة إلى الجماعات المحلیة بعد انقضاء 

.42مدة العقد

ثانیا: عقد الإیجار

یعتبر عقد الإیجار من أهم تطبیقات تقنیة تفویض المرفق العام بعد عقد الامتیاز، فقد 

عرف انتشارا واسعا في الجزائر نظرا لبساطته وسهولة إجراءاته، لذا سوف نتطرق إلى تعریفه 

والخصائص التي تمیزه عن العقود الأخرى.

تعریف عقد الإیجار:-1

لإعطاء تعریف لعقد الإیجار سوف نتطرق إلى تعریفه تشریعیا وفقهیا.

، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفیذي رقم 53المادة أنظر-41

، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، فوناس سوهیلة-42

.86، ص2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمي، تیزي وزو، 



إبرام إتفاقیة تفویض المرفق العامالفصل الأول 

23

التعریف التشریعي:-أ

عقد الإیجار بأنه تلك الاتفاقیة التي یخول من 394/842عرفت التعلیمة الوزاریة رقم

خلالها شخص عام تسییر مرفق عام لشخص آخر والذي یضمن استغلاله تحت مسؤولیته، وفي 

.43المستأجر للمؤجر مقابل الإیجار"المقابل یدفع 

المتعلق بتنظیم الصفقات 247-15من المرسوم الرئاسي 6فقرة 10عرفت المادة 

العمومیة وتفویضات المرفق العام على أن عقد الإیجار یتمثل في "تعهد السلطة المفوضة للمفوض 

فوض حینئذ لحسابه له تسییر مرفق عام وصیاغته مقابل إتاوة سنویة یدفعها لها ویتصرف الم

.44وعلى مسؤولیته"

، الإیجار كما یلي: "هو الشكل الذي 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 54عرّفت المادة 

تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له تسییر وصیانة المرفق العام مقابل أتاوة یدویة یدفعها 

رقابة جزئیة من السلطة لها ویتصرف المفوض له لحسابه مع تحمل كل المخاطر وتحت 

.45المفوضة"

التعریف الفقهي:-ب

اختلف الفقهاء في تقدیم تعریف لعقد الإیجار من أبرزهم نجد:

یعرف الدكتور محمد الصغیر بعلي عقد الإیجار كما یلي: "إن تأجیر مرافق القطاع العام 

ئعة والمعروفة، لمستثمرین من الخواص بموجب امتیاز تمنحه الجهة المختصة من العقود الشا

وتعتبر البلدیات أكثر الجهات الإداریة استخداما لعقود الإیجار، حیث یمكن اعتبار المرافق العامة 

مرجع سابق.،1994دیسمبر 17في، مؤرخة394/842تعلیمة وزاریة رقم -43

، مرجع سابق.247-15الرئاسي رقم من المرسوم10أنظر المادة -44

، مرجع سابق.199-18من المرسوم التفیذي رقم 54أنظر المادة -45
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أحد النماذج الأساسیة لخصخصة طرق تسییر المرافق المحلیة وهو من العقود التي تتوفر فیها 

.46یاز"معاییر تفویض المرافق بشكل مطلق وهو أحد الصیغ القانونیة لعقد الامت

BOITEAUتعرّفه الأستاذة  Claudie قد یلي: "عقد تفوض هیئة عمومیة لشخصكما

یكون عاما أو خاصا استغلال مرفق عام مع استبعاد  قیام المستأجر باستثمارات ویتم دفع المقابل 

.47المالي عن طریق أتاوات یدفعها المرتفقون وهي متعلقة مباشرة باستغلال المرفق"

عقد الإیجار:خصائص-2

من خلال مختلف التعاریف المقدمة لعقد الإیجار سوف نستخلص أهم الخصائص التي 

تمیزه عن العقود الأخرى والمتمثلة في ما یلي:

مصاریف المنشآت وأعمال الصیانة:-أ

في عقد الإیجار، مصاریف إنجاز وإقامة المنشآت لا تقع على المستأجر، وإنما تقع على 

بالنسبة لتكالیف الصیانة فهي تقع على المستأجر الذي یقوم بالصیانة اللازمة لك من المؤجر، أما 

.48أجل حسن سیر المرفق العام وتسهیل استغلاله"

مسؤولیة المستأجر:-ب

یتولى المفوض له (المستأجر) تسییر المرفق العام أو تسییره وصیانته، مع تحمل كل 

لاستغلال والنّفقات المرتبطة بتسییر المرفق العام، ویستغل المخاطر التجاریة المتعلقة بإیرادات ا

المفوض له المرفق العام مقابل إتاوة سنویة یدفعها للسلطة المفوّضة، ویتقاضى المفوض له أجرا 

.81، ص .2005قانون الإدارة المحلیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، محمد الصغیر بعلي،-46

47-BOITEAU Claudie, les convention de délégation de service public, imprimerie nationale,

paris, 2007, p98.

.21بالراشد أمال، فرشة حاج، مرجع سابق، ص -48
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من المرسوم 2و1فقرة 54من مستعملي المرفق العام، وهذا حسب ما تضمنته المادة 

.19949-18التنفیذي

المقابل المالي:-ج

إن المفوض له ملزم بتأدیة مبلغ محدّد إلى السلطة المفوّضة مقابل استغلاله المرفق العام، 

وتكون هذه الإتاوة سنویة والتي تكبد السلطة المفوضة نفقات إقامة المرفق العام، وأمّا عن مقابل 

.المفوض له، فیتقاضى أجرا من تحصیل الأتاوى من مستعملي المرفق العام"

مدة العقد:-د

3سنة، ویمكن تمدید المدّة مرّة واحدة بموجب ملحق لمدّة 15مدّة عقد إیجار المرفق العام 

سنوات وفیما یلي نص هذه المادة: "تحدد مدة اتفاقیة تفویض المرفق العام في شكل الإیجار، 

.50) سنة كحد أقصى15بخمس عشر (

سلطة المفوضة، على أساس ویمكن تمدید هذه المدّة بموجب ملحق مرّة واحدة، بطلب من ال

تقریر معلل لإنجاز استثمارات مادیة غیر منصوص علیها في الاتفاقیة، شریطة ألا تتعدى مدّة 

.سنوات كحد أقصى3التمدید ثلاث 

وعلیه فإن عقد الإیجار یعتبر إحدى طرق تفویض المرفق العام، ولا نجد له تطبیقات في 

التي تلجأ إلى هذا الأسلوب لتأجیر السوق الأسبوعي أو الواقع العلي الجزائري ما عدا البلدیات 

.51مرافق السیارات أو حافلات النقي المدرسي على عكس نظیره الفرنسي

، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفیذي رقم 54أنظر المادة -49

عكورة جیلالي، مرجع سابق، ص46. - 50

، تفویض المرفق العام)، botمروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة ( الامتیاز الشركات المختلطة-51

.456، ص 2009منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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ثالثا: عقد الوكالة المحفزة

عقد الوكالة المحفزة هو من بین عقود تفویضات المرافق العامة، تبرمه الإدارة المفوضة مع 

الخاص، سنتناول في هذا الصدد تعریف عقد الوكالة المحفزة شخص طبیعي أو معنوي من القانون

ثم خصائصه.

تعریف عقد الوكالة المحفزة-1

حاول كل من المشرعین والفقهاء تقدیم تعریف لعقد الوكالة المحفزة، وذلك نظرا لحداثته 

وأهمیته في إدارة المرافق العمومیة.

التعریف التشریعي:-أ

55عقد الوكالة المحفزة لتفویض المرفق العام بموجب نص المادة عرّف التشریع الجزائري 

من المرسوم التنفیذي كما یلي: "الوكالة المحفزة هي الشكل الذي تعهد السلطة المفوّضة من خلاله 

للمفوض له تسییر المرفق العام، أو تسییره أو صیانته، وقد تعترض المفوض له مخاطر تجاریة 

ل، وكذا مخاطر صناعیة تتعلق بأعباء الاستغلال والنفقات المرتبطة تتعلق بإیرادات الاستغلا

بتسییر المرفق العام.

یستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام 

وتحتفظ بإرادته ورقابته الكلیة.

بنسبة مئویة من ویدفع المفوض له أجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد 

الأعمال، مضاف إلیها منحة الإنتاجیة وعند الاقتضاء حصّة من الأرباح.رقم
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تحدد السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق 

.52العام ویحصل المفوض له التعریفات لصالح السلطة المفوضة المعینة

یة جدیدة لأسلوب مشاطرة الاستغلال وتتمثل في الوكالة إنّ المشرع الجزائري أتى بتسم

.247-15من المرسوم الرئاسي 210المحفزة، وقد نظمها في نص المادة 

التعریف الفقهي:-ب

اختلف الفقهاء في تقدیم تعریف لعقد الوكالة المحفزة ومن بینهم نذكر ما یلي:

بأنه: "العقد الذي من خلاله توكل لعقد الوكالة المحفزة BRACONNIERتعریف الأستاذ

السلطات العمومیة تسییر وصیانة مرفق عام لشخص طبیعي أو معنوي من القانون الخاص یتولى 

التسییر لحساب الجماعة العمومیة المفوضة ولا یتحصل على المقابل المالي من إتاوات المرتفقین 

غلال المرفق بالإضافة إلى علاوة بل بأجر محدّد بنسبة مئویة من رقم الأعمال المحقق في است

.53الإنتاجیة وجزء من الأرباح"

وهناك من یعف عقد الوكالة المحفزة بأنه صیغة تسییر تعهد الجماعة الإقلیمیة أو الدولة 

بموجبها إلى شخص یسمى الوكیل، وذلك قصد تسییر مرفق عام عمومي یقیم علاقات مع متلقي 

ة مقابل أجر محدد یصرفه الشخص المعنوي للوكیل، الخدمة العمومیة ویعمل لحساب الجماع

.54ویدرج ضمن رقم المعاملات المنجزة"

خصائص عقد الوكالة المحفزة:-2

یتضح من خلال التعاریف السابقة الذكر لعقد الوكالة المحفزة على أنه یتمیز بمجموعة من 

الخصائص والمتمثلة في:

، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفیذي رقم 55أنظر المادة -52

53- Braconnier Stefane, droit de sirvices publics, P U F, Paris , 2004, p 440.

.86ة، بلفو خدیجة، مرجع سابق، صر بلفو صا-54
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الاستغلال یكون لحساب السلطة المفوضة:-أ

إنجاز وتجهیز المرفق العام من اختصاص الإدارة العامة، فهي من تقوم بالإنفاق المالي إن

علیه وهي التي تتحمل المخاطر الناتجة عنه، وبذلك تعتبر الطرف الدي تؤول إلیه الأرباح المالیة 

في حالة تحققها، والسلطة المفوضة تتحمل نتائج استغلال المرفق العام لأنه یدار في الواقع 

لحسابها وعلى مسؤولیتها.

وبالنسبة للرسوم التي تفرض على المنتفعین لا تكون لمدیر المشروع وإنّما تحصل لحساب 

السلطة المفوضة.

یشغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تموله بنفسها، وتحتفظ 

من المرسوم 02فقرة 55المادة بإدارته ولا تتحمل الرقابة والإشراف علیه كلیا وهذا طبقا لنص 

.55المتعلق بتفویض المرفق العام"199-18التنفیذي 

ب/ إدارة المرفق العام لحساب الشخص العام:

إن المفوض له یقوم باستغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها 

عین من المرفق العام، ویقوم ذلك المرفق العام، كما یتولى المفوض له تحصیل الأتاوى من المنتف

.56بتحویلها لصالح السلطة المفوضة المعنیة"

ج/ المقابل المالي:

یكون المقابل المالي الذي یتحصل علیه المفوض له مرتبطا باستغلال المرفق وذلك عن 

طریق الحصول على نسبة مئویة من رقم الأعمال إضافة إلى منحة الإنتاجیة، وعند الاقتضاء 

، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفیذي 55انظر المادة -55

.23بالراشد أمال، فرشة حاج، المرجع السابق، ص -56
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-18من المرسوم التنفیذي 03فقرة 55رباح وهذا طبقا لما جاء في نص المادة حصّة من الأ

199.

د/ مدة عقد الوكالة المحفزة:

على ما یلي: "تحدّد مدّة اتفاقیة تفویض المرفق العام، في 6و5فقرة 55تنص المادة 

) سنوات كحدّ أقصى.10شكل الوكالة المحفزة، بعشر (

جب ملحق مرة واحدة، بطلب من السلطة المفوضة، على أساس ویمكن تمدید هذه المدة بمو 

تقریر معلل لإنجاز استثمارات مادیة غیر منصوص علیها في الاتفاقیة، شریطة ألا تتعدى مدّة 

.) كحد أقصى"2التمدید سنتین (

رابعا: عقد التسییر

تطرق إلى یعتبر عقد التسییر من الطرق الحدیثة في تسییر المرافق العامة، وعلى هذا سن

تعریفه وبیان خصائصه.

تعریف عقد التسییر-1

سنحاول تقدیم بعض التعریفات الفقهیة والتشریعیة الواردة في عقد التسییر.

التعریف التشریعي:-أ

المتعلق بتفویض المرفق 199-18من المرسوم التنفیذي 56یتبین من خلال نص المادة 

تمنح من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له تسییر المرفق العام بأن عقد التسییر هو عقد إداري 

العام أو صیانته بدون أي خطر یتحمله المفوض له.

ویتضح من نص هذه المادة أن هناك نقاطا مشتركة بین عقد التسییر والوكالة المحفزة، 

ددة والاختلاف یظهر في أجر المفوض له، فهي عقد الوكالة المحفزة یدفع له بواسطة  منحة مح
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بنسبة مئویة من رقم الأعمال مع إضافة المنحة المتعلقة بالإنتاجیة وحصة من الأرباح عند 

الاقتضاء، أمّا في عقد التسییر فإن أجر المفوض له یدفع له في شكل منحة محددة بنسبة مئویة 

.57من رقم الأعمال ویضاف لها منحة الإنتاجیة فقط، وتحتفظ السلطة المفوضة بالأرباح

یما یخص تحدید التعریفات التي یدفعها مستعملي المرفق العام، ففي عقد التسییر فإن أما ف

السلطة المفوضة هي التي تقوم بتحدیدها مسبقا في دفتر الشروط، أمّا بالنسبة لعقد الوكالة المحفزة 

أما في حالة العجز، فإن السلطة ،فتحدد التعریفات باشتراك السلطة المفوضة مع المفوض له

مفوضة تعوض المسیّر بأجر جزافي.ال

التعریف الفقهي:-ب

عرّف الفقه الفرنسي عقد التسییر كما یلي: "هو عقد یفرض بموجبه شخص من القانون 

العام للغیر تسییر مرفق عام لحساب الجماعة العمومیة بمقابل مالي جزافي، فهو یضمن التسییر 

.58الیومي والعادي للمرفق بكل عناصره"

إلى القول بأن عقد التسییر لیس تفویضا للمرفق العام BOITTEAUوذهبت الأستاذة 

بالنظر إلى المقابل الذي یتقاضاه المسیر، على أساس أنه مبلغ جزافي لیس له ارتباط باستغلال 

.59المرفق ولا یتحمّل خسائر وأرباح التسییر"

عقود التفویض إلا أنه یجد ورغم عدم إجماع الفقهاء حول انتهاء عقد التسییر لطائفة 

.60تطبیقا له في فرنسا خصوصا في مجال إدارة مواقف السیارات"

من المرسوم التنفیذي 18-199، مرجع سابق. المادة 56 أنظر - 57

.105مرجع سابق، ص فوناس سوهیلة، -58

بن بطو یوسف، النظام القانوني لتفویضات المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون -59

، 2018/2019إداري، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 

.37ص

.25صعكورة جیلالي، مرجع سابق،-60
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أما في الجزائر فقد قام الأستاذ الدكتور رشید زوایمیة بتقدیم تعریف لعقد التسییر بأنه: 

"إجراء جدّ قریب من الوكالة المحفزة، فهو عقد یبرم بین أحد أشخاص القانون العام المعنوي 

ول عن المرفق وشخص عام أو خاص، الذي یشتغل المرفق العام.المسؤ 

لحساب السلطة المفوضة التي تموّل بنفسها المرفق العام ویتحصل المفوض له على أجر 

من السلطة المفوضة مباشرة على شكل منح تحدد بنسب مئویة من رقم الأعمال مكملة بمنحة 

.61إنتاجیة"

خصائص عقد التسییر:-2

التسییر عن غیره من العقود الأخرى بجملة من الخصائص، والمتمثلة في:یتمیز عقد 

موضوع العقد:-أ

إن موضوع عقد التسییر هو تسییر المرفق العام أو تسییر وصیانة المرفق العام واستغلاله 

لحساب السلطة المفوضة التي تموله بنفسها وتحتفظ بإدارته.

إنجاز وتجهیز المرفق العام:-ب

شخص العام المتمثل في السلطة المفوضة یتولى مهمّة إقامته المنشآت الأساسیة إنّ ال

وتجهیز المرفق العام أو تسییره وصیانته وبدون خطر یتحمله المفوض له.

:المقابل المالي-ج

إن أجر المفوض له یدفع مباشرة من قبل السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدّد بنسبة 

یضاف لها منحة الإنتاجیة، والسلطة المفوضة هي التي تحدد التعریفات مئویة من رقم الأعمال، و 

التي یدفعها مستعملا المرفق العام وتحتفظ بالأرباح، أمّا في حالة العجز فإنه یتم تعویض المسیّر، 

.55عكورة جیلالي، مرجع سابق، ص-61
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فقرة 56ویحصل المفوض له التعریفات لحساب السلطة المفوضة المعینة وهذا طبقا لنص المادة 

62المتعلق بتفویض المرفق العام.199-18تنفیذي من المرسوم ال2

مدّة العقد:-د

سنوات، إلا أنه یمكن تمدید 05لا یمكن أن تتجاوز مدة عقد التفویض في شكل التسییر 

المدة لمدة سنة واحدة بموجب ملحق وبطلب من السلطة المفوضة بناء على تقریر معلل وذلك 

57والمادة 56ما نصت علیها الفقرة الأخیرة من المادة لحاجات استمراریة المرفق العام، طبقا ل

.199-18التنفیذي رقم من المرسوم

الفرع الأول

الأسس التي تحكم اتفاقیة تفویض المرفق العام

إن تقنیة تفویض المرفق العام لا تتحقق إلا بوجود مجموعة من الأسس التي تحكمها دون 

علاقة تعاقدیة بین السلطة المانحة للتفویض والمفوض له، تخلف أحدهما، والمتمثلة في وجود 

ارتباط المقابل المالي بنتائج استغلال المرفق العام بالإضافة إلى وجود مرفق عام یكون قابلا 

للتفویض.

وجود مرفق عام قابل للتفویضأولا:

ر على عدم إمكانیة تفویض تسیی199-18من المرسوم التنفیذي 207أكدت نص المادة

المرافق العامة خاصة إذا كانت هذه الأخیرة تتولى مهام سیادیة، وقد منحا هذین التنظیمین إمكانیة 

مشاركة القطاع الخاص في ممارسة تقنیة تفویض المرفق العام لتسیر بعض المرافق ومنعها عن 

البعض الأخر.

، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفیذي رقم 57و 56أنظر المادتین -62
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، وقد أجازا كلا إن المرافق العامة باختلاف أنواعها تكون قابلة للتفویض من حیث المبدأ

من التشریع والاجتهاد تطبیق تقنیة التفویض على كافة المرافق بغض النظر عن طبیعتها، إلا أن 

هذا التطبیق یبقى نسبیا، وتبقى المرافق العامة الصناعیة والتجاریة المیدان الأفضل لتقنیة 

مكانیة تفویضها بسبب عدم التفویض، أما بالنسبة للمرافق العامة الإداریة فقد تضارب الآراء حول إ

استهدافها الربح الذي یمثل المعیار الأساسي لاستدراج القطاع الخاص.

على أن" 1986أكتوبر7وتأكیدا لذلك، أقر مجلس الدولة الفرنسي رأیا صادرا بتاریخ 

الطابع الإداري للمرفق العام لا یمنع الجماعة المحلیة من توكیل تنفیذه لأشخاص خاصة، المرافق 

لعامة بسبب طبیعتها أو إرادة المشرع بأن تسیر بطریقة مباشرة من طرف الجماعة المحلیة".ا

وعلیه هناك بعض المرافق التي لا یجوز تطبیق تقنیة التفویض علیها، لارتباطها بسیادة 

.63الدولة، أو لارتباطها بامتیازات السلطة العامة أو لارتباطها باحتكار الدولة لتسیرها و استغلالها

ثانیا: وجود علاقة تعاقدیة

على أن اتفاقیة تفویض 199-18من المرسوم التنفیذي 4وفقا لما نصت علیه المادة 

المرفق العام تبرم بین السلطة المانحة للتفویض (الشخص العام) والمتمثلة في الجماعات المحلیة 

له(شخص معنوي عام أو والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة لها، وبین المفوض 

خاص) شریطة خضوعه للقانون الجزائري.

وعلیه فإن العلاقة الموجودة بین السلطة المفوضة والمفوض له هي علاقة تعاقدیة، تبرم 

.64وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

.427-426نقلا عن العید الراعي، مرجع سابق، ص. ص -63

، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر المادة -64
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ارتباط المقابل المالي بنتائج استغلال المرفق العامثالثا:

ویض على وجود مرفق عام قابل للتفویض ووجود علاقة تعاقدیة لا یكفي لقیام اتفاقیة التف

بین السلطة المفوضة والمفوض له، وإنما یجب أن یكون موضوع العقد استغلال مرفق عام من 

جهة وأن یرتبط المقابل المالي الذي یحصل علیه المفوض له بنتائج الاستغلال وهو العنصر 

الصفقات العمومیة، والمقابل المالي یجب أن یعكس الأساسي في تمییز عقود التفویض عن عقود 

تحمل صاحب التفویض لمخاطر الاستغلال الناتجة عن تسیره للمرفق العام على نفقته ومسؤولیته، 

والمقابل المالي لا یكون مصدره من المرتفقین من خدمات المرفق العام محل تفویض فقط، بل 

ج الاستغلال، حیث یمكن أن یدفع جزء من المقابل توجد مصادر تمویل أخرى تعكس الارتباط بنتائ

المالي من طرف الشخص المعنوي العام أو حتى إذا كان هذا الأخیر یساهم في دعم المرفق 

.65العام

المبحث الثاني

199-18صیغ إبرام إتفاقیة تفویض المرفق العام وفقا للمرسوم التنفیذي 

إداریة تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو بإعتبار أن عقود تفویض المرفق العام هي عقود 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري طرفا فیها، فإن ذلك یوحي إلى تنظیمها عن طریق قوانین 

و تنظیمات متعددة تهدف ضمان تحقیق المصلحة العامة، وكذا إستمراریة المرافق العامة.

المتضمن تنظیم 199-18المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي رقم أشكال تفویض "عبد الصدیق شیح، -65

، 02، عدد12، مجلد الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة و الإنسانیةالمجلة ، "الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

.197، ص 2020جامعة یحي فارس، المدیة ،
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تخضع لنفس القواعد القانونیة التي رغم إختلاف أشكال تفویض المرفق العام إلا أنها

08تختص بضبطها، وفي مختلف الطرق التي تمر من خلالها إبرام هذه العقود، وحسب المادة 

.19966-18من المرسوم التنفیذي رقم 

طرق الى صیغ إبرام عقود تفویض المرفق العام والتي تتمثل في صیغتین وهما توسن

) و التراضي (المطلب الثاني):الطلب على المنافسة (المطلب الأول 

المطلب الأول

الطلب على المنافسة كمبدأ أصلي في اختیار المفوض له

یعتبر أسلوب الطلب على المنافسة كأصل في عملیة إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام ,

وقد حدد المشرع مجموعة من القواعد التي تلتزم بها الهیئة المفوضة لإبرام هذه العقود من أجل 

الحصول على المفوض له الذي تتوفر لدیه الشروط والكفاءات الضروریة التي تؤهله لتسییر 

المرفق العام بهدف تحقیق الحاجیات العامة للجمهور.

ى مفهومها(للفرع الأول) والمبادئ الواجب ام بهذه الصیغة من خلال التطرق إلمللإل

(الفرع الثاني).احترامها في مرحلة إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام

الفرع الأول

مفهوم الطلب على المنافسة

الطلب على المنافسة هو إبداء السلطة المفوضة الرغبة في التعاقد مع من خلال إعلام 

صیغة الطلب 199-18وقد تضمن المرسوم التنفیذي رقم ،المتعاقدین بالشروط العامة للمتعاقد

على المنافسة ولمعرفة هذا الإجراء أكثر یجب التطرق الى إجراءات إبرام عقد تفویض المرافق 

العامة.

مرجع سابق.،199-18من المرسوم التنفیذي رقم 08أنظر المادة -66
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وبعدها حالات الإعلان عن عدم الجدوى ،سنتطرق إلى تعریف الطلب على المنافسة (أولا)

ثم حالات الإقصاء من المشاركة (ثالثا).،للمنافسة (ثانیا)

تعریف الطلب على المنافسة :أولا

حیث ،تعد صیغة الطلب على المنافسة القاعدة الأصلیة لابرام عقود تفویض المرافق العام

الطلب على المنافسة على أنه: " الطلب 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 11عرفت المادة 

ف للحصول على أفضل عرض، من خلال وضع عدة متعاملین في على المنافسة إجراء یهد

منافسة، بغرض ضمان المساواة في معاملتهم و الموضوعیة في معاییر إنتقائهم و شفافیة العملیات 

.وعدم التحیز في القرارات المتخذة "

م المرسوم التنفیذي یتبین لنا أن أسلوب الطلب على 11من خلال إستقراء نص المادة 

فسة هو إجراء یهدف إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من العروض التي یقدمها المنا

للمتنافسین، ویتم منح إتفاقیة التفویض للمترشح الذي یقدم عرض، وهذا ما أكدته الفقرة الثانیة من 

من المرسوم التنفیذي وتنص على: " یمنح تفویض المرفق العام لللمترشح الذي 11نص المادة 

المشرع جعل .67ض وهو الذي یقدم أحسن الضمانات المهنیة والتقنیة والمالیة"یقدم أفضل عر 

الطلب على المنافسة السبیل الأنجع للحفاظ على مبدأ المساواة و الموضوعیة في إختیار 

المترشحین.

وهذا ما نصت علیه المادة  وتجدر الإشارة إلى أن الطلب على المنافسة یكون وطنیا فقط،

نفیذي.من المرسوم الت

مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفیذي رقم 11أنظر المادة -67
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جدوى الطلب على المنافسة عدم عن ن الإعلا ثانیا: حالات 

تقوم السلطة المختصة بالإعلان عن عدم جدوى الطلب على المنافسة في حالات حددها 

والمتمثلة في: " یتم الإعلان عن عدم 199-18من المرسوم التنفیذي 15المشرع في المادة 

التالیة:جدوى الطلب على المنافسة في الحالات 

إذا تبین بعد الطلب على المنافسة للمرة الأولى:•

.عدم إستلام أي عرض-

.إستلام عرض واحد-

.عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط-

إذا تبین بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانیة :•

.عدم إستلام أي عرض-

.عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط-

عرض واحد في حالة الطلب على المنافسة للمرة الثانیة یتبین لنا أنه عرض وعند إستلام

.68مطابق لدفتر الشروط ، فإنه یقبل لمتابعة الإجراءات "

ثالثا: حالات الإقصاء من المشاركة 

الإدارة تسعى إلى تكریس مبدأ المنافسة في إختیار المفوض له، إلا أن القانون رغم أن 

و الإستثناءات حول حریة المنافسة، وهذا مایؤدي الحرمان بعض وضع جملة من القیود 

، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفیذي رقم 15أنظر المادة -68
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الاشخاص من المشاركة في الطلب على المنافسة، ولكن دون أن یؤدي ذلك إلى المساس بمبدأ 

.المنافسة الواجب توفرها في اجراء التفویض

حالات الإقصاء من 199-18أورد المشرع في القسم الرابع من المرسوم التنفیذي رقم

منه، ونجد أن المشرع جعل حالات 47لمشاركة في تفویض المرفق العام، وذلك في نص المادة ا

الإقصاء من المشاركة في إجراءات التفویض نفسها الإجراءات التي تخص الصفقات العمومیة و 

.24769-15مرسوم الرئاسي رقم من ال75ذلك في نص المادة 

يالفرع الثان

ویض المرفق العامفي مرحلة إبرام إتفاقیة تترامها فالمبادئ الواجب إح

لذا وجب ،إن المرافق العامة  بمختلف أنواعها و أحجامها تسعى لتحقیق الصالح العام

بالمبادئ الخاصة على الجماعات الإقلیمیة عند إبرام و تنفیذ عقود تفویض المرافق العامة الإلتزام

بتقنیة التفویض و التي جعلها المشرع الشرط الأساسي في تجسید آلیة التفویض الخاصة بالمرافق 

و یجب إحترام هذه المبادئ من إجل ضمان حسن سیر المرفق العام.،العمومیة

ة و من هنا سنحاول تناول المبادئ التي تحكم تفویض المرافق العامة و المتمثلة في مبدأ حری

الوصول للطلبات العمومیة (أولا)، مبدأ المساواة بین المترشحین (ثانیا)، و مبدأ شفافیة 

الإجراءات (ثالثا).

مكانة عقود تفویض المرفق العام في نشاطات الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في أیت عیسى أنیسة، -69

، ص. 2019القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون الإداري ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، 

.42-41ص 
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أولا: مبدأ حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة 

من 43مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة هو مبدأ دستوري تم النص علیه في المادة 

مبدأ یفتح المجال للأشخاص الطبیعیة و المعنویة التي تتحقق حیث أن هذا ال،آخر تعدیل له

الشروط المطلوبة لتقدیم عروضهم للهیئات المؤهلة قانونا لإبرام عقود تفویضات المرفق العام دون 

تمییز بینهم وفق الشروط التي تحددها ضمن دفاتر الشروط.

فرصة الوصول إلى الطلبات كما تلتزم مع جمیع المتعاملین على قدم المساواة و منحهم

أو ،و حضر كل ممارسة مدبرة تهدف إلى الحد من الدخول في العرض،العمومیة بكل حریة

من الأمر 06عملا بأحكام المادة ،تطبیق شروط غیر متكافئة مما یمنعهم من منافع المنافسة 

آجال ،وثائقسهولة الوصول إلى ال،المتعلق بالمنافسة و ذلك من الأشهار الواسع03-03

تحضیر العروض یكون كافي للمترشحین و لا یتحقق حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة إلا 

.70بوجود شفافیة تضمن الحصول على أفضل العروض

ثانیا: مبدأ المساواة 

هذه الأخیرة بتقدیم خدماتها للمنتفعین دون إلتزام،یقصد بالمساواة أمام المرافق العمومیة

.71تمییز غیر مبرر له

،یعتبر مبدأ المساواة في معاملة المترشحین مبدأ من أجل إبرام إتفاقیة تفویض المرفق العام

عن ح و یقوم هذا المبدأ على أساس عام و هو المساواة بین المتنافسین دون إنحیاز أو تمییز مترش

فیجب على الهیئة المفوضة مراعاة مبدأ تكافؤ ،ضمانة للمنافسة النزیهةو بالتالي یعد،آخر

الفرص بین المتعهدین.

2003جویلیة 20، الصادر بتاریخ 43فسة ج  ر ج ج عدد جویلیة یتعلق بالمنا19مؤرخ في 03_03الأمر رقم -70

20ن الصادر في 36، ج ر ج ج عدد 2008جوان 25مؤرخ في 12_08معدل ومتمم بموجب كل من قانون رقم 

.2010،صادر في أوت 46، ج ر ج ج عدد2010أوت 15مؤرخ في 05-10، وقانون رقم 2008جویلیة  

.173، ص 2017، لباد للنشر و التوزیع، الجزائر،3القانون الإداري، طلباد ناصر، الأساسي في-71
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المساواة هنا لیست المساواة المطلقة و لكنها المساواة القانونیة بین من تماثلت مراكزهم 

القانونیة و تتوفر لدیهم الشروط القانونیة المطلوبة للإستفادة من خدمة المرفق العام.

في المعاملة بین المنتفعین بسسب إختلاف أكثر من ذلك فإنه یمكن للمرفق العام أن یعایرو 

.72ظروفهم الموضوعیة و دون أن یشكل ذلك إخلالا بمبدأ المساواة

على الرغم من أهمیة مبدأ المساواة في إبرام إتفاقیات تفویض المرفق العام، إلا أنه وردت 

والمتمثلة في:بعض الإستثناءات على هذا المبدأ 

المشرع قد یعطي أولویة لبعض الشركات عند تقدیم العطاءات.-

المشرع یعطي كذلك للإدارة سلطة تقدیریة في أن تفرض بعض من الشروط التي ترى وجوب -

توافرها في من یتقدم لإبرام عقد التفویض.

بعض الأشخاص الذین یثبت لهم عدم قدرتهم الفنیة أو المالیة للإدارة سلطة إستبعاد-

.73مستهدفة بذلك ألا یتقدم للعقد إلا الأشخاص القادرین منهم

ثالثا: مبدأ الشفافیة 

إن مبدأ الشفافیة یرتبط إرتباطا وثیقا بمبدأ المساواة والمنافسة ، فالشفافیة هي وسیلة 

یة و الإجتماعیة للمنتفعین قد روعیت من جانب أطراف تستهدف التأكید على المصالح الإقتصاد

.العلاقة

یعتبر مبدأ الشفافیة الركیزة الأساسیة التي تبنى علیها الإجراءات المتعلقة بتفویض المرفق 

.74العام من بدایة الإبرام إلى نهایته، و هو الضامن لمشروعیة العملیة التعاقدیة بین المتعاقدین

.196، ص 2018الخلایلیة محمد علي، الوسیط في القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -72

.30بلفو صارة، بلفو خدیجة، مرجع سابق، ص -73

.65عكورة جیلالي مرجع سابق، ص -74
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المطلب الثاني

التراضي الاستثناء في اختیار المفوض له

ىحدإ، أن التراضي یعتبر 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 08یتضح من نص المادة 

الصیغ لإبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام، فهو یمثل الاستثناء على القاعدة العامة، وعلیه سوف 

ي.نتطرق إلى تعریفه وذكر أنواعه وحالات اللجوء إلى التراض

الفرع الأول

تعریف و أنواع التراضي

إلى تقدیم تعریف 199-18من خلال المرسوم التنفیذي رقم الجزائريتطرق المشرع 

، وكذلك تبیان أنواعه المتمثل في التراضي البسیط الاستثنائيللتراضي باعتباره الأسلوب 

والتراضي بعد الاستشارة.

أولا: تعریف التراضي

دارة من التفویض، وهو إجراء یحرر الإاتفاقیةلإبرام الاستثنائي الأسلوبیعتبر التراضي 

الاختیارالذي یقوم على الاستثناءالتي تخضع لها القاعدة العامة لهذا الإجرائیةالخضوع للقواعد 

المباشر المتعامل متعاقد واحد دون اللجوء إلى المنافسة، حیث یأخذ شكلین وهما التراضي بعد 

.75والتراضي البسیطالاستشارة

المتعلق بتفویض المرفق 199-18في ظل المرسوم التنفیذي رقم فوزیة، بولقاریة لیدیة، التسییر المفوضبوذراع-75

العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.31، 2020بجایة،
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ثانیا: أنواع التراضي

نوعین من 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 16في المادة الجزائريحدد المشرع 

.76والتراضي البسیطالاستشارةالتراضي، هما التراضي بعد 

″على أن199-18من المرسوم التنفیذي رقم 17عرفته المادة:الاستشارةالتراضي بعد -أ

، إجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختیار مفوض له من بین الاستشارةالتراضي بعد 

ن مؤهلین، على الأقل".ی) مترشح3ثلاثة(

المتعلق بتفویض 199-18من المرسوم التنفیذي رقم18عرفته المادة التراضي البسیط: -ب

لصورته المنصوص علیها في المرفق العام فإن هذه الحالات قد وردت على سبیل الحصر وفقا 

.منه20و19أحكام المواد 

:الاستشارة: حالات اللجوء إلى التراضي بعد ثالثا

فإن السلطة المفوضة 199-18من المرسوم التنفیذي رقم19على نص المادةالاعتماد

في الحالات التالیة:الاستشارةتلجأ إلى التراضي بعد 

اختیارعندما تعلن عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانیة وفي هذه الحالة یتم 

المفوض له من بین المترشحین المؤهلین الذین شاركوا في الطلب على المنافسة، وعند تفویض 

الطلب على المنافسة ویتم ذلك بموجب قرار إجراءبعض المرافق العمومیة التي لا تستدعي 

المفوض اختیار، وفي هذه الحالة یتم الإقلیمیةر المالیة والوزیر المكلف بالجماعات مشترك بین وزی

تعدها مسبقا السلطة المفوضة وهذا بعد التأكد من قدراتهم المالیة والمهنیة والتقنیة قائمةله ضمن 

التي تسمح لهم بتسییر المرفق العام المعني.

من المرسوم التنفیذي رقم  18_199، مرجع سابق. أنظر المادة 16 - 76



إبرام إتفاقیة تفویض المرفق العامالفصل الأول 

43

ثانیا: حالات اللجوء إلى التراضي البسیط:

تكون  محل تفویض إلا یتم اللجوء إلى التراضي البسیط في حالة الخدمات التي لا

.77ستعجالیة، أو في الحالات الإاحتكاریةشح واحد یحتل وضعیة ر المت

من المرسوم التنفیذي رقم 21وتعتبر الحالات الإستعجالیة المنصوص علیها في المادة 

في الحالات التالیة:18-199

اتفاقیة تفویض المرفق العام ساریة المفعول، موضوع إجراء فسخ.عندما تكون -

المرفق العام من طرف المفوض له.استمراریةضمان استحالةعند -

عند رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي یكون موضوعه تمدید الآجال.-

لضروریةویتعین على السلطة المفوضة في جمیع الحالات أن تقوم باتخاذ جمیع الإجراءات ا

تكون محل التفویض .78يتالةفق العاماسیر المر ودیمومة استمراریةضمانل

، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفیذي رقم 19و 18، 17المواد أنظر-77

حسان حصري، فایزة جروني، ضوابط وإجراءات منح تفویض مرافق الجماعات الإقلیمیة في التشریع الجزائري، المجلد -78

.172، ص 2002، جامعة الوادي، الجزائر،01، عدد 17
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الفصل الثاني

المرفق العام تفویض تنفیذ إتفاقیة 

تفویض المرفق العام إلى غایة الإعلان بعد استكمال جمیع مراحل و إجراءات ابرام إتفاقیة

المتعلق بتفویض 199-18من المرسوم التنفیذي 41عن قرار المنح المؤقت وفق المادة 

المرفق العام و یمكن للمترشح أن یحتج على قرار المنح المؤقت للتفویض و ذلك في أجل لا 

من نفس 42لنص المادة یوم من تاریخ اشهار قرار المنح المؤقت و ذلك وفقا 20یتعدى 

حیث  ،و تأتي المرحلة الثانیة و الأهم المتمثلة في تنفیذ هذه الإتفاقیة على أرض الواقع،المرسوم

تسلم نسخة منه ،تقوم الهیئة المفوضة بإعداد اتفاقیة التفویض مكتوبة و موقعة من الطرفین

فق العام للمفوض له و البدء في و ذلك لتسلیم المر ،للمفوض له الذي منحت له اتفاقیة التفویض

تنفیذ بنود الإتفاقیة و التي تتمثل في إدارة و استغلال و تسییر المرفق العام و قیام بجمیع المهام 

الموكلة له ضمن الإتفاقیة.

یسفر عن تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام آثار قانونیة بالنسبة لكل من الهیئة المفوضة و 

فالهیئة المفوضة على سبیل سعیها ،علیهم التقید بها أثناء تنفیذ الإتفاقیةالمفوض له و التي یجب

تمنح لها مجموعة ،لتحقیق المصلحة العامة و ضمان حسن سیر المرفق العام و استمراریته

و ،تستخدمها لضمان حسن تنفیذ العقد،الحقوق و السلطات الإستثنائیة في مواجهة المفوض له

نظرا لأهمیة دوره في عقد تفویض المرفق العام بنفسه و على مسؤولیته مقابل ذلك فالمفوض له

إلى جانب استفادته من مجموعة من  الحقوق و كذا تحمله مجموعة من الإلتزامات التي یجب 

علیه تنفیذها اتجاه الهیئة المفوضة.

لمبحث یترتب عن تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام حقوق و التزامات المفوض له ( ا

الأول)  و جهة أخرى سلطات الهیئة المفوضة (المبحث الثاني).
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المبحث الأول

حقوق و إلتزامات المفوض له

مجموعة من الحقوق مقابل السلطاتإن عقد تفویض المرفق العام یخول للمفوض له

الواسعة التي منحت للهیئة المفوضة و هي معترف بها دون الحاجة إلى النص علیها في العقد 

و في مقابل الحقوق التي یتمتع بها المفوض له فإن علیه إلتزامات و ذلك عند ،(المطلب الأول)

ظل حیث یلتزم بتسییر و استغلال المرفق العام في ،توقیعه على العقد مباشرة مع الهیئة المفوضة

إحترام مبادئ سیر المرفق العام و كذا إلتزامه بدفع أتاوى للهیئة المفوضة وكل هذا من شأنه 

.79ضمان سیر المرفق العام (المطلب الثاني)

المطلب الأول

حقوق المفوض له

المفوض له في عقود تفویض المرافق العامة یتمتع بمجموعة من الحقوق و یهیمن على هذه 

و هي أن المفوض له یسعى لتحقیق الربح و تتمثل هذه الحقوق فیما یلي الحقوق فكرة أساسیة 

و الحق في التوازن المالي للعقد و الحصول ،الحق في الحصول على المقابل المالي (الفرع الأول)

.80على المزایا المالیة المتفق علیها (الفرع الثاني)

الفرع الأول

الحق في الحصول على المقابل المالي

إن الحق الأول و الأساسي للمفوض له المترتب عن إتفاقیة تفویض المرفق العام هو 

و هو ،الحصول على المقابل المالي المتفق علیه في العقد و المرتبط بنتائج إستغلال المرفق العام

.66ص ،مرجع سابق،فرشة حاج،بالراشد أمال-79

.636، ص 1996،مصر،دار الفكر العربي،الوجیز في القانون الإداري(دراسة مقارنة)،سلیمان محمد الطماوي-80
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على شكل التعریفات و الأتاوات التي یتحصل علیها من طرف المنتفعین من المرفق العام الهیئة 

.81وضة مانحة التفویض و قد تتعدد صوره و مصادره حسب أشكال تفویض المرفق العامالمف

إذا كان  تسییر و استغلال المرفق العام بإسم المفوض له و على مسؤولیته فإنه یتحصل 

على مقابل مالي على شكل اتاوى من منتفعي المرفق العام مثل عقد الإمتیاز و عقد الإیجار. 

و تسییر المرفق العام لحساب السلطة المفوضة مانحة التي تمول عندما یكون استغلال

فالمفوض له في هذه الحالة یتحصل على المقابل المالي من الإدارة ،بنفسها إقامة المرفق العام

.82المفوضة مثل عقد التسییر و عقد الوكالة المحفزة

بیعي أن یتقاضى أتاوى فمن الط،بما أن المفوض له یتولى تسییر و استغلال المرفق العام

فالشروط الخاصة بالمقابل ،و رسوم مقابل خدماته سواءا من الهیئة المفوضة أو من المنتفعین

و التعریفات بحیث تنفرد الهیئة المفوضة بتحدید الأتاوات،المالي لا تعتبر من الشروط التعاقدیة

للمفوض له التدخل فیها لأنها و بالتالي فمن غیر الممكن ،المفروضة على منتفعي المرفق العام

.83تعتبر من الأحكام التنظیمیة

،الهیئة المفوضة هي المسؤولة عن التعریفة و لا یمكن لها التخلي عنها تماما للمفوض له

غیر أنه یتم الإعتماد في تحدیدها على معیار مرن ، یعهد من خلاله للمفوض له بنصیب في 

199-18من المرسوم التنفیذي 55ماجاء في نص المادة المبادرة في تحدید سعر التعریفة وهذا 

المتعلق بتفویض المرفق العام والتي تنص على : " تحدد السلطة المفوضة مع المفوض له 

.174-173ص ،مرجع سابق،ماجد راغب الحلو-81

كرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون النظام القانوني لإتفاقیة تفویض المرفق العام، مذحاشمي سامي،-82

، ص 2017الجماعات المحلیة و الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

55.

حقوق، شعبة إدیر نوال، بشري لویزة، النظام القانوني لعقد تفویض المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ال-83

القانون الإقتصاادي و قانون الاعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.43–42، ص. ص 2016میرة، بجایة، 
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التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام ...... "  إلا إذا كان له هناك نص صریح في 

من الحریة للمفوض له لمنحه مجال للتنافس الإتفاق یقضي بخلاف  ذلكوذلك من أجل إضفاء نوع

ویقتصر عادة ذلك بوضع حد أقصى للتعریفة دون الرجوع إلى الهیئة المفوضة ، إذا كان هناك 

نص صریح في الإتفاق بخلاف ذلك كما یحدث أحیانا أن یترك للمفوض له حریة واسعة في تحدید 

.84سعر التعریفة ، ویجب أن یرد نص في القانون على ذلك

إن المقابل المالي الذي یتحصل علیه المفوض له مرتبط أساسا بنتائج إستغلال المرفق 

العام ، ویجب أن یعكس تحمل المفوض له لمخاطر الإستغلال الناتجة عن إدارته للمرفق العام 

وتشغیله على نفقته و مسؤؤولیته . 

الفرع الثاني

لمزایا المالیة المتفق علیهاالحق في المقابل المالي للعقد و الحصول على ا

من المبادئ المستقرة في هذا الشأن أن للمفوض له حق ضمان التوازن المالي للعقد ، ذلك 

أنه قد تطرأ أحداث غیر متوقعة مما یجعل المفوض له في صعوبات مالیة تهدد التوازن المالي 

عقد (أولا) ، و أیضا یحق للعقد ، مما یستلزم تدخل الهیئة المفوضة لإعادة التوازن المالي لل

للمفوض له الحصول على بعض المزایا المالیة المتفق علیها التي تساعده في إستغلال المرفق 

.85العام (ثانیا)

.155-154محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص. ص -84

لجان –التراضي -المناقصة-أنواع العقود الإداریة-العقد الإداريبعلي محمد الصغیر، العقود الإداریة( معیار-85

منازعات الصفقات -التوازن المالي للعقد-حقوق المتعامل المتعاقد-سلطات المصلحة المتعاقدة-الصفقات العمومیة

.88، ص2005والتوزیع، الجزائر، فسخ العقد الإداري)، دار العلوم للنشر -العمومیة
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أولا : الحق في التوازن المالي 

تقوم فكرة التوازن المالي للعقد یعد التوازن المالي للعقد من أهم خصائص العقود الإداریة ،

على تحقیق التوازن بین الأعباء والإلتزامات التي یتحملها المتعاقد مع الإدارة ، والحقوق والمزایا 

التي یتمتع بها من عقد التفویض حتى یتمكن من تنفیذ العقد على النحو المتفق علیه ، على 

.86بین مصالح الأطراف المتعاقدةإعتبار العقد الإداري یستوجب ضرورة توافق وتوازن 

إذا طرأت بعد إبرام العقد أو أثناء تنفیذه ظروف أدت إلى زیادة أعباء المتعاقد أو انقلاب 

في إقتصادیات العقد فعلى الهیئة المفوضة تعویضه عن خسائره ، إعادة التوازن المالي للعقد من 

جدید .

لمفوضة بتعویض المفوض له دون خطأ للحفاظ على التوازن المالي للعقد تلتزم الهیئة ا

منسوب إلیها ، وذلك وفقا لثلاث نظریات وهي فعل الأمیر ، الظروف الطارئة ، و الصعوبات 

.87المادیة

_نظریة فعل الأمیر 1

مفهوم نظریة فعل الأمیر-أ

یقصد بنظریة فعل الأمیر تلك الأعمال و الإجراءات الإداریة المشروعة التي تتخذها و 

و یكون من شأنها زیادة الأعباء المالیة ،تصدرها السلطات الإداریة المتعاقدة (الهیئة المفوضة)

الحالةفي هذه،أو زیادة الإمتیازات المنصوص علیها في العقد،بالنسبة للمفوض له

نعان ، القانون الإداري ، الكتاب الثاني ( الوظیفة العامة ، القرارات الإداریة ، العقود الإداریة ، الأموال نواف ك-86

.366، ص 2003العامة) ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الأردن ، 

التنفیذ ) ، دار الفكر الجامعي –المنازعات -الأسس العامة للعقود الإداریة ( الإبرام عبد العزیز عبد المنعم خلیفه ،-87

.192، ص 2005، د ب ن ، 
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مفوض له التعویض عن الأضرار التي لحقته تعویضا كاملا حتى یتمكن من الإستمرار یستحق ال

في تنفیذ العقد و ذلك تحقیقا للمصلحة العامة. 

یتعین لانطباق نظریة فعل الأمیر أن یصدر من الهیئة المفوضة إجراء غیر متوقع نن 

مادي عملالأمیر قد یصدر في صورة قرار فردي أوو عمل،شأنه أن یلحق الضرر بالمفوض له

.88لائحةأو صورة إجراء عام كقانون أو

شروط تطبیق نظریة فعل الأمیر–ب 

لتطبیق نظریة فعل الأمیر یجب توفر عدة شروط تتمثل فیما یلي :

كز یتمثل فعل الأمیر دائما في إجراءات صادرة عن الهیئة المفوضة التي من شأنها أن تمس مر -

المفوض له.

فإذا كان ،یجب أن تكون الإجراءات الصادرة من الإدارة المتعاقدة غیر متوقعة وقت التعاقد-

الإجراء متوقع فإن المفوض له لا یستفید من التعویض على أساس نظریة الأمیر.

التزاماته و یجب أن تكون إجراءات الإدارة المتعاقدة ضارة بالمتعاقد التي تزید من أعبائه و -

تكالیفه.

.89عندما یتحقق الأضرار بالمتعاقد فمن حقه الحصول على تعویض كامل عما لحقه من ضرر-

، ص  2000عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الثاني: النشاط الإداري،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -88

223.

.374-373نواف كنعان، مرجع سابق، ص .-89
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آثار نظریة فعل الأمیر –ج 

یترتب عن نظریة فعل الأمیر حق المتعاقد مع الإدارة في الحصول على تعویض عن 

ى إعادة التوازن المالي للعقد إلى ما كامل  الضرر الذي لحق به جراء فعل الأمیر، و هذا یؤدي إل

.90كان علیه سابقا قبل صدور قرار الإدارة المتعاقدة

نظریة الظروف الطارئة-2

مفهوم نظریة الظروف الطارئة–أ 

یقصد بنظریة الظروف الطارئة أنه إذا استجدت أثناء تنفیذ الإتفاقیة أمور خارجة عن إرادة 

،مرهقا لهة تب علیها أن أصبح تنفیذ الإتفاقیو یتر ،التعاقدالمفوض له و لم تكن متوقعة عند 

ر اثآفالهیئة المفوضة تلتزم یتعویضه جزئیا و بصفة مؤقتة و إما بتعدیل شروط العقد لتلطیف من 

هذه الظروف بما یسمح للمفوض له بالإستمرار في تنفیذ العقد دون ارهاق.

إستمراریة المرفق العام.تقوم نظریة الظروف الطارئة على أساس ضمان 

شروط نظریة الظروف الطارئة-ب

یشترط لتطبیق نظریة الظروف الطارئة توفر الشروط الآتیة:

أن یحدث الظرف الطارئ بعد وقت إبرام الإتفاقیة و لم یكن متوقعا-

لیست ناتجة عن الاخلال بالإلتزامات التعاقدیة.،أن یكون الظرف الطارئ أجنبیا عن العقد-

أي ،أن یؤدي الظرف الطارئ إلى الاخلال بالتوازن الذي یجعل تنفیذ مرهقا بالنسبة للمفوض له-

.91یجعله یتحمل أعباء مالیة خطیرة و كبیرة

.226، صسابقمرجع القانون الإداري،بدي عمار،اعو -90

.185-184مرجع سابق ، ص ،ماجد راغب الحلو-91
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آثار نظریة الظروف الطارئة :-ج

إستمرار المفوض له في تنفیذ إلتزاماته التعاقدیة رغم حدوث إختلال في التوازن المالي للعقد -

ة الظروف الطارئة ، وذلك تطبیقا لمبدأ ضرورة إنتظام و إضطراد سیر المرفق العام . بفعل نظری

حصول المفوض له على مساعدة و مساهمة من الهیئة المفوضة في صورة تعویض جزئي و -

تصحیح التوازن المالي للعقد یكون التعویض الجزئي تحت رقابة القضاء الإداري و مؤقت لاعادة

إذا لم یتوصل الطرفان إلى الإتفاق حول إعادة التوازن المالي للعقد حكم القضاء بفسخ العقد بناءا 

.92على طلب أحد طرفي العقد الإداري

نظریة  الصعوبات المادیة-3

ادیة  مفهوم نظریة الصعوبات الم-أ 

مقتضى هذه النظریة أنه إذا صادف المتعاقد مع الإدارة جلال تنفیذ العقد صعوبات مادیة 

ذات طبیعة إستثنائیة و غیر مألوفة ، ولا یمكن توقعها بحال من الأحوال أثناء إبرام العقد ، وتؤدي 

ق في مطالبة الإدارة إلى جعل تنفیذ العقد أكثر إرهاقا و أكثر كلفة على المتعاقد مع الإدارة فله الح

المتعاقدة بتعویض كامل لما سببته الصعوبات المادیة من أضرار .

ومن بین الصعوبات التي یواجها المفوض له أثناء تنفیذ العقد و غالبا ما ترجع هذه 

أن یجد تحت أرض موقع الأشغال محل الصعوبات إلى ظواهر الطبیعة نذكر مثلا حدوث زلزال ، 

اه جوفیة غزیرة بشكل غیر عادي إلى درجة ترهقه مالیا .العقد می

شروط تطبیق نظریة الصعوبات المادیة -ب

یشترط لتطبیق نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة توفر مجموعة من الشروط  تتمثل 

فیما یلي :

.227ص ،مرجع سابقالقانون الإداري،عوابدي عمار،-92
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عقد من طبیعة یجب أن تكون الصعوبات  المادیة التي یواجها المتعاقد مع الإدارة خلال تنفیذ ال-

مادیة ، وغالبا ما یكون مرجعها إلى ظواهر الطبیعة .

أن تكون الصعوبات المادیة أجنبیة من غیر علم أحد المتعاقدین .-

أن تكون الصعوبات المادیة غیر المتوقعة ذات طبیعة إستثنائیة غیر مألوفة التي یتعرض إلیها -

.93المفوض له أثناء تنفیذ العقد

ة الصعوبات المادیة آثار نظری-ج

یترتب عن تطبیق نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة الآثار التالیة :

إستمرار المتعاقد مع الإدارة في تنفیذ كل الإلتزامات رغم وجود وقیام الصعوبات المادیة .-

حق المتعاقد مع الإدارة في الحصول على تعویض كامل مقابل مواجهته للصعوبات المادیة-

.94أثناء تنفیذ العقد

ثانیا : الحصول على المزایا المالیة المتفق علیها 

عندما بقوم المفوض له بتسییر و إستغلال المرفق العام فإنه یتحصل على بعض المزایا 

تعد هد من أجل تحقیق المصلحة العامالمالیة التي تقدمها الهیئة المفوضة نظیر ما تبدله من ج

من صمیم الشروط التعاقدیة التي لایمكن أن تستأثر بها الجهة الإداریة بل یلزم هذه المزایا المالیة 

ذلك موافقة المفوض له .

أي ضمان احتكار النشاط المرفقي مثل أن تعهدها بعدم ،تعهد للهیئة بعدم وجود المنافسة

مر السماح لشخص آخر بممارسة نفس النشاط في نفس المنطقة ینشط فیها المفوض له ، وهو الا

.95الذي یضمن للمفوض له عدم المنافسة دون وجوب صدور قانون یمنح الإحتكار

نواف كنعان، مرجع سابق، ص. ص 375-  376. - 93

.922مرجع سابق، ص القانون الإداري،عوابدي عمار،-94
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فله القیام بكل الأشغال ،إمكانیة إستعمال الملتزم للأملاك الموجهة لاستعمال المرفق العام

اللازمة لاستعمال المرفق و له في سبیل ذلك استعمال إمتیازات السلطة العامة. كان تخصص 

.96وال العامة أو الخاصة المملوكة لها و تضعها تحت تصرفهلمشروع بعض الأم

أو تمنحه احتكارا قانونیا بأن تلزم بعدم الترخیص لغیره بممارسة نفس النشاط.

كما یحق للمفوض اقتضاء التعویض في حالة فسخ العقد بالإرادة المنفردة من طرف الهیئة 

.97یة المرفق العامالمفوضة و ذلك على المصلحة العامة و ضمان استمرار 

المطلب الثاني

إلتزامات المفوض له

قیة تفویض المرفق العام، یقع علىفي مقابل الحقوق التي یتمتع بیها المفوض له في إتفا

عاتقه مجموعة من الإلتزامات تسمح له بإستغلال المرفق العام محل التفویض وفقا لما تضمنته 

في : الإلتزام بتسییر و إستغلال المرفق العام ( الفرع الإتفاقیة، وتنحصر إلتزامات المفوض له 

الأول، الإلتزام بدفع إتاوة للهیئة المفوضة ( الفرع الثاني ) ، والإلتزام بإحترام المبادئ التي تحكم 

.98سیر المرفق العام ( الفرع الثالث )

.242-241، مرجع سابق، ص. ص فوناس  سهیلة-95

لشلق رزیقة، النظام القانوني لإتفاقیة تفویض المرفق العام، مذكرة  لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون -96

.82، ص 2014إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.73فرشة حاج ، مرجع سابق ، ص  بالراشد أمال ،-97

.633، ص مرجع سابقلیمان محمد الطماوي ، س-98



ق العام المرفتفویض الفصل الثاني                                                      تنفیذ إتفاقیة 

55

لالفرع الأو

الإلتزام بتسییر و إستغلال المرفق العام

العام محل التفویض لأنه له الإلتزام بتسییر وإستغلال المرفقیقتضي على المفوض 

الجدي وعن التنفیذ الشخصي لعقد التفویض، ویجب علیه أن یضمن التسییر الفعال المسؤول

.99للمرفق العام

و أساس ذلك أن العقود الإداریة یتعین على المتعاقد مع الإدارة أن ینفذ إلتزاماته شخصیا ،

تحكمها قواعد عامة تطبق علیها جمیعا و لو لم ینص علیها العقد ، ومن هذه القواعد أن إلتزامات 

المتعاقد مع الإدارة إلتزامات شخصیة أي یلتزم بتنفیذها شخصیا . 

موافقة لا یجوز للمفوض له التنازل عن تسییر و إستغلال المرفق العام للغیر إلا بعد ال

الصریحة من الهیئة المفوضة ، والمقصود بذلك أن المفوض له لا یمكن أن یلقي بمسؤولیته التي 

.100تعهد بالوفاء بها إلى الغیر حتى و لو عهد للغیر القیام بجزء من العمل

ذلك أنه كقاعدة عامة ، أوجب المشرع المفوض له بالتنفیذ الشخصي لإلتزاماته وفقا 

یها علیها في العقد ، ولكن إستثناءا یمكن للمفوض له الإستعانة بأشخاص للشروط المنصوص عل

و یمنح لهم تنفیذ جزء من الإتفاقیة ، ویكون ذلك بواسطة عقد مناولة حیث یعهد من خلالها 

المفوض له لشخص طبیعي أو معنوي ، یدعى المناول ، تنفیذ جزء من الإتفاقیة المبرمة بین

أن على199-18من المرسوم التنفیذي 07له ، حیث نصت المادة الهیئة المفوضة والمفوض 

" لا یمكن للمفوض له أن المستفید من تفویض المرفق العام ، أن یقوم بتفویضه إلى شخص :

.172محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص-99
.، ص2006الاسكندریة، محمد بكر حسن، الوسیط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي،محمد بكر حسن ، -100

.304-303ص
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آخر ، غیر أنه إذا قضت متطلبات التسییر ، یمكن للمفوض له اللجوء إلى مناولة جزء من 

.لصریحة للسلطة المفوضة "المرفق العام المفوض ، بعد الموافقة ا

60كما أن المناولة لا یمكن تكون بشكل كلي للمرفق العام المفوض ، وقد عرفت المادة 

" الإجراء الذي یعهد من خلاله السابق الذكر المناولة كما یلي : 199-18من المرسوم التنفیذي 

تفاقیة المبرمة بین المفوض له لشخص آحخر طبیعي أو معنوي یدعى المناول نفیذ جزء من الإ 

.السلطة المفوضة والمفوض له "

من خلال هذه المادة یمكن إستنتاج شروط المناولة و المتمثلة في : 

أن تكون المناولة جزئیة ، فهي تنصب فهي تنصب على جزء من إتفاقیة تفویض المرفق العام .-

منشآت أو إقتناء ممتلكات أن یكون موضوع الجزء المتنازل عنه بالمناولة یتعلق بإنجاز -

ضروریة للمرفق العام .

.ةیمن مجمل الإتفاق٪،40نه في حدود أن یقدر الجزء المتنازل ع-

الموافقة الصریحة للسلطة المفوضة على إجراء المناولة ، وذلك من خلال بند في إتفاقیة -

التفویض  على جواز اللجوء إلى المناولة .

الموافقة المسبقة للسلطة المفوضة على إختیار الشخص المناول .-

عن الجزء الذي یترتب عن المناولة بقاء المفوض له المسؤؤل الوحید إاتجاه اللسلطة المفوضة

.101یكون محل المناولة فلا توجد أي علاقة بین هذه السلطة والمناول

مرجع سابق .199-18من المرسوم التنفیذي  رقم 60و 07أنظر المادتین -101
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الفرع الثاني

هیئة المفوضةوالرسوم للة الأتاو بدفعالإلتزام

یلتزم المفوض له بدفع أتاوى سنویة لصالح الهیئة المفوضة ، وهذه الأتاوات نتیجة تسییره 

"247-15من المرسوم الرئاسي 210/6وإستغلاله للمرفق العام وهذا ما نصت علیه المادة 

سنویة ة ....... تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر مرفق عام وصیانته مقابل إتاو 

.102یدفعها لها و یتصرف المفوض له حینئذ لحسابه وعلى مسؤولیته "

فالمفوض له یلتزم بدفع إتاوة للسلطة المفوضة ، فالأتاوى موجودة بالضرورة في عقود 

وتحقق بشكل خاص في عقود الإیجار  و توجد أحیانا في عقد الإمتیاز .

ولا بتمویله ، إنما یتلقى الهیاكل و المفوض له في عقد الإیجار لا یقوم بإنشاء المرفق 

المنشآت و التجهیزات جاهزىة من الادارة المفوضة ، ویقتصر دوره فقط في التسییر و الإستغلال 

.103فقط

الفرع الثالث

الإلتزام بإحترام المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر المرفق العام

العام ، و یلتزم المفوض له بإحترامها تتمثل في المبادئ الكلاسیكیة التي یقوم علیها المرفق 

" تخضع أن : 247-15من المرسوم الرئاسي 209وقد ذكر المشرع في نص المادة المادة 

من05إتفاقیات تفویض المرفق العام إلى لإبرامها إلى المبادئ المنصوص علیها في المادة 

اقیة تفویضه على نفس المرسوم  و زیادة على ذلك یخضع المرفق العام عند تنفیذ إتف

الخصوص إلى مبادئ الإستمراریة و المساواة و قابلیة التكییف "

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210أنظر المادة -102

.86عكورة جیلالي، مرجع سابق، ص -103



ق العام المرفتفویض الفصل الثاني                                                      تنفیذ إتفاقیة 

58

أولا :مبدأ الإستمراریة 

و یقصد به دیمومة وسیرورة المرفق العام بصورة متظمة لأن الحیاة العامة تتوقف على 

الظروف السیر المنتظم والمطرد للمرفق العام ، حیث یكون عملها مستمر دون إنقطاع مهما كانت 

التي یواجهها .

ویقع على عاتق المفوض له ضمان إستمراریة الخدمة العمومیة و علیه یتخذ كافة الإجراءات في 

.104ذلك ، حتى و إن لم یتلقى مقابل أو تحمله لعجز مالي

المرفق العام تم تقیید حریة ویتحرص الإدارة على تضمنه في دفتر الشروط ، ولضمان إستمراریة

.الموظفین في الإضراب و نظم حقهم في الإستقالة

ا :مبدأ المساواة نیثا

متساویةإن القصد من من المساواة أمام المرفق العام لیس الانتفاع بصورة مطلقة 

ین.نتفعلقانون دون تمییز أمام المإنما الانتفاع وفقا للشروط و القیود التي یفرضها او متشابهة و 

إنما تقوم أیضا في ،لا تقوم المساواة فقط في العلاقة بین المرافق العامة و المنتفعین

العلاقة بین المكلفین بتسییر المرافق العامة و عمالها والغیر كالمتعاهدین في اطار الطلبات 

بغرض ضمان 199-18من المرسوم النتفیذي رقم 11العمومیة و هو ما أشارت إلیه المادة 

.105المساواة في معاملاتهم و الموضوعیة في معاییر انتقائهم

ثالثا : مبدأ التكییف 

یتضمن مبدأ التكییف أو ما یعرف به أیضا بالقابلیة للتطور والتعدیل إمكانیة مواكبة 

التطورات الإقتصادیة و الإجتماعیة ، التقنیة و القانونیة التي تندخل في الإطار العام للبیئة التي 

.232-231فوناس سهیلة ، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري ، مرجع سابق ، ص . ص -104

.32جیلالي ، مرجع سابق، ص نقلا عن عكورة -105
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فیها المرفق العام تفرضها ضروریا المصلحة العامة ، التي تتغیر في الزمان والمكان و یعیش 

.106تطور حاجات المنتفعین

الهدف من انشاء المرافق العامة هو تحقیق وإشباع الحاجات العامة وعلیه جاز للسلطة 

تحقیق حق تعدیل طرق تسییر المرفق العام ، وإلا أصبح هذا الأخیر غیر قادر علىالإداري

المنفعة العامة المرجوة منه ، ومن هنا جاء مبدأ قابلیة المرفق العام للتبدیل والتعدیل كمبدأ عام 

یحكم المرافق العامة ، ولا یقتصر على القواعد المنظمة بل یمتد إلى أسلوب إدارته كأن یتغیر من 

.107أسلوب الإدارة المباشرة إلى المؤسسة العامة

المبحث الثاني

لهیئة المفوضةسلطات ا

تتمتع الهیئة المفوضة بمركز متمیز في مواجهة المتعاقد معها عند إبرامها للعقود الإداریة، 

وذلك بغیة تحقیق المصلحة العامة من خلال الحفاظ على حسن سیر المرافق العامة بشكل منتظم 

المصلحة العامة على في أداء الخدمات للمنتفعین بها، وفي سبیل تحقیق تلك الغایة یتم تغلیب

المصلحة الفردیة الخاصة للمتعاقد وإن كان ذلك لا یسوغ للإدارة التضحیة بتلك المصلحة الفردیة 

.108كلیا

إن الإدارة ما تزال مسؤولة على المرفق الذي تقوم بتفویض إدارته لأشخاص القانون الخاص، 

الاضطلاع على المهام المرتبطة و قد منحها القانون عدة حقوق و سلطات تستطیع من خلاله

.109بالمرافق العامة

.29بالراشد أمال، فرشة حاج، مرجع سابق، ص -106

.102، ص2015ط ، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،3الوجیز في القانون الإداري،بوضیاف عمار، -107

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سابق ، ص 235. - 108

.266–265مرجع سابق ، ص. ص العقود الإداریة، بعلي محمد الصغیر، -109



ق العام المرفتفویض الفصل الثاني                                                      تنفیذ إتفاقیة 

60

لقد اعترف كل من التشریع والقضاء الإداریین لإدارة بعدد من السلطات و الامتیازات الهامة 

في العقود الإداریة والمتمثلة في سلطة الإدارة في الإشراف والرقابة على تنفیذ العقد، وسلطاتها في 

ا یحقق المصلحة العامة، إضافة إلى ما تملكه من حق في توقیع تعدیل بعض نصوص العقد بم

.110جزاءات على المتعاقد معها

المطلب الأول

سلطات الهیئة المفوضة في مجال تنفیذ عقود التفویض

یخول للإدارة في مجال تنفیذ عقود التفویض مجموعة من السلطات والحقوق في مواجهة 

المتعاقد معها (المفوض له) بغیة تحقیق الصالح العام، و الحفاظ على حسن سیر المرفق العام 

وضمان استمراریته وتتمثل هذه السلطات في سلطة الإدارة في الرقابة على كیفیة تنفیذ المتعاقد 

عها لالتزاماته التعاقدیة، وكذلك حق توجیهه من أجل ضمان سلامة تنفیذ العقد.م

كما تملك الإدارة بارداتها المنفردة سلطة تعدیل بعض شروط العقد الإداري أثناء تنفیذه دون 

الحاجة إلى موافقة الطرف الأخر، وتعدیل التزامات المتعاقد معها، وذلك بهدف حمایة الصالح 

العام.

.254مرجع سابق، ص ،نانواف كنع-110
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الفرع الأول

سلطة الرقابة والتوجیه على المرفق العام محل التفویض

تتمتع سلطة الإدارة المتعاقد بحق الرقابة على الطرف المتعاقد معها، وذلك من أجل التأكید أن 

.111المتعاقد معها یقوم بتنفیذ التزاماته التعاقدیة وفقا وطبعا للشروط المنصوص علیها في العقد

الإدارة في رقابة تنفیذ العقود الإداریة تأخذ معنیین أولهما معنى ضیق وهو حقها في إن سلطة 

مراقبة التنفیذ والتأكد من مدى مطابقته لنصوص العقد، حیث تتم هذه الرقابة إما بأعمال مادیة 

المنتفعین والبت فیها، أو ىكدخول مندوبي الإدارة لاماكن العمل أو إجراء تحریات أو تلقي شكاو 

هذه الرقابة بأعمال قانونیة كأن تقوم الإدارة بإصدار أوامر تنفیذیة أو تعلیمات أو إنذارات تتم 

حقا مقررا لها حتى ولو للمتعاقد معها، والرقابة بهذا المعنى الضیق تتم أثناء تنفیذ العقد باعتبارها

خلا العقد من النص علیها.

لتوجیه الذي ینصب على حق الإدارة في توجیه أما بالنسبة للمعنى الواسع، فیتناول سلطة ا

أعمال التنفیذ و اختیار أنسب الطرق التي تؤدي إلیه، وینطوي هذا المعنى على تدخل من الإدارة 

أكثر عمقا من تدخلها كسلطة الإشراف على التنفیذ، وبالتالي فإن الإدارة لا یقتصر دورها على 

شروط الواردة به، بل إنها تتدخل في توجیه أعمال التأكد من تنفیذ العقد على نحو یتفق مع ال

التنفیذ، والرقابة بهذا المعنى الواسع تتم بأعمال قانونیة فقط كإصدار التعلیمات بالتباع طریقة معینة 

في التنفیذ، أو استبعاد طریقة ما، أو إصدار أوامر تنفیذیة لتوجیه أعمال التنفیذ، ومجال سلطة 

آخر، فهي قمة اتساعها بالنسبة لعقدي امتیاز المرافق العامة والأشغال الرقابة یختلف من عقد إلى

.112العامة، في حین تهدف إلى حد كبیر في العقود الأخرى

مرجع سابق، ص 218. عوابدي عمار، القانون الإداري،  - 111

.239–237خلیفة ، مرجع سابق ، ص المنعمعبدالعزیز عبد -112
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تتمیز سلطة الرقابة في عقود التفویض بأنها واسعة جدا مقارنة بالعقود الأخرى، وتكتسب هذه 

مفوض له بالمستفیدین من المرفق العام، السلطة أهمیة كبیرة نضرا لوجود علاقة مباشرة تربط ال

وبالتالي فإن سلطة الرقابة لیست فقط مجرد حق للسلطة مانحة التفویض، وإنما هي التزام أیضا 

.113علیها

أولا: صور الرقابة على تنفیذ اتفاقیة للتفویض

رغم تفویض تسییر مرفق عام لشخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، إلا أنها تملك 

سلطة الرقابة على الشخص المتعاقد معها، وفقا للنصوص والتشریعیة و التنظیمیة المعمول بها .

الرقابة القبلیة على تنفیذ اتفاقیة التفویض -1

حیز التنفیذ، ونمیز بین نوعین من الرقابة تتم هذه الرقابة قبل دخول اتفاقیة التفویض 

والمتمثلة في الرقابة القبلیة الداخلیة والرقابة الخارجیة.

الرقابة القبلیة الداخلیة-أ

المتعلق بتفویض 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 77و76و75حسب نصوص المواد 

انتقاء واختیار العروض المكونة من فإن الرقابة القبلیة الداخلیة تمارسها لجنة ، المرفق العام

أعضاء السلطة المفوضة.

) موظفین مؤهلین من بینهم الرئیس معینین من 6تتكون لجنة انتقاء واختیار العروض من ستة(

مسؤول السلطة المفوضة، ویتم اختیارهم على أساس الكفاءة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید 

تع بالاختصاصات سواء كان في مرحلة تلقي الترشحات أو في بالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة تتم

.182محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -113
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مرحلة تلقي العروض و المفاوضات و یتم إنهاء مهامها بإعداد محضر تقترح من خلاله المتر شح 

.114الأحسن

الرقابة القبلیة الخارجیة-ب

تمارس الرقابة القبلیة الخارجیة لجنة تسمى لجنة تفویضات المفوضة، وهي تتشكل من 

أعضاء یعینهم مسؤول السلطة المفوضة بموجب مقرر بناءا على اقتراح الهیئات التي ینتمون 

إلیها، ویمارسون مهامهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید.

تتكون هذه اللجنة من الأعضاء التالیة:

ممثل عن الوالي المختص إقلیمیا، ممثلین من السلطة المفوضة، لولایة:بعنون ا•

ممثل عن المجلس الشعبي الولائي، ممثل عن المدیریة الولائیة للبرمجة ومتابعة 

المیزانیة، ممثل عن المدیریة الولائیة للأملاك الوطنیة.

عن ممثل عن رئیس المجلس الشعبي البلدي، رئیسا، ممثلینبعنوان البلدیة:•

السلطة المفوضة، ممثل عن المصالح غیر الممركزة للأسلاك الوطنیة، ممثل عن 

.115المصالح غیر الممركزة للمیزانیة

الرقابة البعدیة على تنفیذ اتفاقیة التفویض-2

تسمى بالرقابة البعدیة لأن السلطة المفوضة تمارسها بعد دخول عقد التفویض التنفیذ، وقد نظمتها 

،المتعلق بتفویض المرفق العام199-18، من المرسوم التنفیذي رقم 82،83،84،85المواد

وتحتوي هذه الرقابة على عدة صور تتمثل في:

، مرجع سابق .199-18التنفذي ،المرسوم 77-76-75أنظر المواد-114

.نفسه، مرجع 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 71أنظر المادة -115
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الرقابة على المستندات:-أ

على أن السلطة المفوضة 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 83و82أكدت نص المادتین 

تقوم بمراقبة سداسیة للمرفق العام محل التفویض، حیث تراقب كل الوثائق المتصلة بالمرفق المعني 

والتقاریر السداسیة التي یقوم بإعدادها المفوض له.

واحد على الأقل كل ثلاثة أشهر، مع المفوض له، وذلك تقوم السلطة المفوضة بعقد اجتماع

من أجل تقییم نجاعة التسییر و التأكد من جودة الخدامات المقدمة ومدى احترام مبادئ المرفق 

العام، وعلى اثر كل اجتماع فإن السلطة المفوضة تقوم بإعداد تقریر شامل یتم إرساله إلى السلطة 

.116الوصیة، عند الاقتضاء

بة المیدانیةالرقا-ب

تتم هذه الرقابة من طرف أعوان مؤهلین لدى السلطة المفوضة بالانتقال إلى أماكن ممارسة 

من المرسوم التنفیذي المتعلق بتفویض المرفق 82المفوض له لنشاطه، وهذا ما نصت علیه المادة 

.117العام

رقابة المنتفعین من المرفق العام-ج

البعدیة على استغلال المفوض له للمرفق العام المفوض، یمارس كذلك المنتفعون الرقابة 

:199-18من المرسوم التنفیذي رقم86و85في الحالات المدونة أدناه، وفقا للمادتین 

إهمال أو تجاوز من قبل المفوض له.-

عدم احترام المفوض له الشروط المتعلقة باستغلال المرفق العام المعني.-

تسییر المرفق العام و الحفاظ علیه.المساس بمبدأ من مبادئ -

، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفیذي رقم 83و82أنظر المادتین -116

.89عكورة جیلالي، مرجع سابق، ص -117
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سوء استغلال المرفق العام.-

وفي هذه الحالات تضع السلطة المفوضة، فورا، لجنة تحقیق تعد تقریرا في هذا الشأن، 

.118وتتخذ جمیع التدابیر اللازمة لتدارك الوضع

ثانیا:حدود سلطة الرقابة على تنفیذ اتفاقیة التفویض 

الرقابة على تنفیذ العقود لیست مطلقة فقد منحت لها هذه السلطة لتحقیق سلطة الإدارة في 

هدف محدد وهو ضمان سیر المرافق العامة بشكل مستمر ومنتظم بغیة تحقیق المصلحة العامة، 

دون استخدام التعسف أو الانحراف في استعمال سلطتها لأغراض تخرج عن إطار المشروعیة.

ینطوي استعمال الإدارة لسلطتها في الرقابة على تعدیل في شروط العقد، فإذا یجب أن لا

تجاوزت الإدارة في رقابتها هذا النطاق، فإننا نكون أمام سلطة تعدیل شروط العقد ولیس سلطة 

.119الرقابة على تنفیذ العقد

المفوض له ولهذه الرقابة حدود تتمثل في عدم المساس باستقلالیة التسییر التي یتمتع بها

ولا یمكن للسلطة المفوضة أن تشارك بشكل مباشر في التسییر، فیجب أن تكون الرقابة مقتصرة 

على التحقق من حسن سیر المرفق العام طبقا للنصوص التشریعیة و التنظیمیة و ما نص علیه 

.120العقد خاصة في عقود الامتیاز والإیجار

.90عكورة جیلالي، مرجع سابق،  ص -118

.242 عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص. ص 241- - 119

.53ة، مرجع سابق، ص إدیر نوال، بشري لویز -120
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الفرع الثاني

عقدسلطة التعدیل الانفرادي لل

إذا كان عقد تفویض المرفق العام له قوة إلزامیة، على غرار العقود الإداریة الأخرى، إلا أن 

صفته الإداریة تؤدي على نتائج تمیزه عن العقود المدنیة، ومن أهم هذه النتائج ما یتعلق بسلطة 

.121الإدارة في تعدیل العقد بإرادتها المنفردة

للعقدأولا: تعریف سلطة التعدیل لإنفرادي

إن سلطة الإدارة تملك حق التعدیل في التزامات وشروط العقد الإداري والمتعلقة بالمرفق 

العام، سواء كان هذا التعدیل زیادة أو نقصا، وأساس هذا الحق الذي تتمتع به السلطة الإداریة في 

راد، مواجهة الطرق المتعاقد معها مستمد من ضرورة حسن سیر المرفق العام بانتظام و اضط

ویشمل نطاق سلطة الإدارة في تعدیل التزامات وشروط العقود الإداریة إلى الالتزامات والشروط 

.122المرتبطة بالمرفق العام ولا یمتد إلى العقد نفسه

على خلاف مبادئ القانون الخاص الذي یقضي بأن العقد شریعة المتعاقدین، فإن الإدارة 

ا المنفردة ودون الحاجة إلى موافقة الطرف الأخر، تملك حق تعدیل بعض شروط العقد بإرادته

ویجب أن لا یتجاوز هذا التعدیل حدودا معینة تتفق والحكمة من تقریره، و إلا جاز للمتعاقد معها 

طلب الفسخ كأن تطلب الإدارة مثلا بأن یصبح عقد الالتزام عقد تورید، أو أن یكون موضوع عقد 

ضافة إلى أن التعدیل یجب ألا یتناول حقوق المتعاقد المالیة النقل أشخاصا بدلا من البضائع، بالإ

في العقد وأن التعدیل یجب ألا یتناول حقوق المتعاقد المالیة في العقد وأن یقتصر على الشروط 

.123الأخرى المتعلقة بسیر المرفق العام

.191عبد اللطیف، مرجع سابق، صمحمد محمد-121

.218مرجع سابق، ص القانون الإداري،عوابدي عمار،-122

53ة ، مرجع سابق ، ص إدیر نوال ، بشري لویز -123
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ثانیا: القیود الواردة على سلطة التعدیل الانفرادي للإدارة

ارة تتمتع بسلطة التعدیل إلا أنه یجب أن تكون في حدود المعقول وأن لا حتى ولو كانت الإد

یكون التعدیل جذریا دون المساس بمضمون العقد أو التوازن المالي للعقد، فعند ممارسة الإدارة لهذا 

الحق یجب أن تكون مقیدة بجملة من الشروط والمتمثلة فیما یلي:

أن لا یتعدى التعدیل موضوع العقد-1

یمكن للسلطة المفوضة أن تفوض تعدیل على العقد الذي یؤدي إلى تغییر طبیعته أولا

مضمونه، فمثلا إذا رأت السلطة المانحة للتفویض بأن المصلحة العامة تقتضي طریقة إدارة المرفق 

العام یتوجب علیها إتباع القواعد الخاصة بنظام الاسترداد و لا یمكنها أن تفرض تعدیلا ت 

لى الملتزم، كما لا یجوز لها أن تفرض على الملتزم إدارة مرفق مختلف عن المرفق محل جوهریة ع

.124الالتزام

أن یصدر قرار التعدیل في حدود المبدأ العام للمشروعیة الإداریة-2

قرار تعدیل العقد هو قرار إداري، وبالتالي یتوجب على السلطة المختصة قانونا بإصداره وفقا 

المقررة ، وفي إطار القواعد القانونیة أو اللائحیة التي تحكم موضوع العقد، وأن للشكل والإجراءات

یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة، فإذا خرج قرار التعدیل عن مبدأ المشروعیة یكون باطلا، وفي 

هذه الحالة یقوم المتعاقد بالطعن علیه أمام قاضي العقد إذا كانت سلطة الإدارة في التعدیل قد 

.125ولها بالتنظیم نصوص صریحة بالعقد أو دفاتر الشروط الملحقة بهتنا

.195-194ص.مرجع سابق ، صمحمد عبد اللطیف ،محمد -124

.253نعم خلیفة ، مرجع سابق ، ص عبد العزیز عبد الم-125
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أن یكون للتعدیل أسباب موضوعیة-3

تباشر الإدارة سلطتها في التعدیل بسبب عوامل دفعتها التعدیل هذا العقد، ذلك أن تعاقد 

الإخلال في حسن الإدارة في ظل الظروف معینة قد تتغیر في مرحلة ما بعد توقیع العقد، أدت إلى 

سیر المرفق العام، فإذا ما تغیرت هذه الظروف وجب على الإدارة التدخل وتعدیل شروط العقد بما 

یحقق مصلحة المرفق العام في ضل الظروف المتخذة.

أما إذا لم تتغیر الظروف فلا تستطیع الإدارة تعدیل العقد، لأن ذلك یعد تهربا من الإدارة وتخلیها 

.126عقدیةعن التزامات ال

أن لا یخل التعدیل بالتوازن المالي-4

إن الحق الذي تتمتع به الإدارة في التعدیل یجب ألا یتعارض مع التزام الإدارة في ضمان 

یؤدي إلى عجز أو ضرر أو زیادة التوازن المالي للعقد، وأن یكون التعدیل في حد معقول و لا

أعباء المفوض له بشكل یفوق قدرته، وذلك یهدف تحقیق المصلحة العامة.

تتم سلطة التعدیل الانفرادي وسلطة التعدیل الاتفاقي للعقد من خلال آلیة الملحق، وما یمیز 

ابقا على تنفیذ سلطة التعدیل الاتفاقي للعقد في أنه عقد یتم إبرامه مع متعهد ثم التعاقد معه س

أعمال تورید مواد أو تقدیم خدمات، یعدها تبین للإدارة المتعاقدة بروز أعمال جدیدة غیر موجودة 

.127في العقد الأصلي واعتبرت ضروریة لاستكمال المشروع

ویقوم التوازن المالي للعقود الإداریة على اعتبارات العدالة منها حسن النیة و كفالة انتظام 

عام في تقدیم الخدمات للمنتفعین، وذلك بغرض تحقیق الصالح العام.سیر المرفق ال

.54جع سابق ، ص بالراشد أمال ، فرشة حاج ، مر -126

.55، ص مرجع نفسه-127
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أن یكون التعدیل یستهدف تحقیق المصلحة العامة-5

منحت للإدارة سلطة تعدیل العقد الإداري بغرض تحقیق سیر المرفق العام موضوع العقد 

إضافة شروط جدیدة إلیه بما یحقق المصلحة العامة، كما تملك الإدارة حق تعدیل شروط العقد أو 

بما یتفق مع الصالح العام أو إذا كانت المصلحة العامة المنشودة تحقیقها من العقد تستلزم ذلك أو 

.128إذا اقتضت هذا التعدیل اعتبارات الصالح العام

المطلب الثاني

سلطة الهیئة المفوضة في مجال توقیع الجزاء ونهایة عقد التفویض العام

توقیع الجزاءات على المفوض له في حالة الامتناع عن تنفیذ التزاماته تلجأ الإدارة إلى

حسن سیر أجلن قة مخالفة لدفتر الشروط، وذلك مالتعاقدیة أو التأخیر في أداءها أو تنفیذها بطری

المرفق العام لتحقیق المصلحة العامة و الحفاظ علیها.

كما تتمتع الإدارة المتعاقدة بامتیازات السلطة العامة، ما یمكنها من إنهاء العقد بإرادتها المنفردة 

دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، حتى ولو لم یبقى علیها في دفتر الشروط.

الفرع الأول

سلطة الهیئة المفوضة في مجال توقیع الجزاء

على المفوض له عند الإخلال بالتزاماته التعاقدیة، تمتلك الإدارة سلطة توقیع الجزاءات

ویتمثل هذا الإخلال في الامتناع عن التنفیذ أو التأخیر فیها أو تنفیذها على غیر الوجه المطلوب 

أو في غیر محله دون موافقة الجهة الإداریة، فحق توقیع الجزاءات مقرر للإدارة أیضا حتى ولو لم 

قد، فالهدف الموجود من توقیع الجزاءات على المفوض له لیس یرد النص علیه صراحة في الع

تعویض الإدارة عما أصابها من ضرر بل الهدف هو ضمان سیر المرافق العامة بانتظام واطراد، 

.249منعم خلیفة ، مرجع سابق ، ص عبد العزیز عبد ال-128
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وكقاعدة عامة یجب أن تقوم السلطة المانحة للتفویض بأعذار المفوض له وتنبیهه إلى أخطاءه قبل 

.129العقد على خلاف ذلكتوقیع الجزاء علیه، ما لم ینص 

إن توقیع الجزاءات یختلف من العقود الإداریة إلى العقود المدنیة، ففي عقود القانون الخاص 

باتخاذ جمیع یشترط صدور حكم قضائي بالتعویض، أما بالنسبة للعقود الإداریة فتقوم الإدارة

قود، ومنها توقیع الجزاء دون الإجراءات الضروریة لكفالة تنفیذ الالتزامات الناشئة عن تلك الع

انتظار صدور حكم قضائي، ویتمتع المتعاقد مع الإدارة بعدة ضمانات، منها، أنه لا یمكن للإدارة 

العقد صراحة على الإعفاء من أن توقع جزاءات علیه إلا بعد أعذاره بالقیام بالتزاماته، ما لم یبقى 

.130حقةالأعذار ویخضع بصرف الإدارة لرقابة القضاء اللا

و للجزاءات الإداریة صور تتمثل في الجزاءات الإداریة المالیة، الجزاءات الإداریة عن طریق 

وساءل الضغط والجزاءات الإداریة عن طریق الفسخ.

أولا: الجزاءات الإداریة المالیة 

هي عبارة عن مبالغ مالیة محددة مسبقا في العقد كجزاء الإخلال المفوض له بالتزاماته 

التعاقدیة، والإدارة هي التي توقع بنفسها العقوبة المالیة، دون الحاجة إلى إثبات بأنه قد أصابها 

ضرر نتیجة هذا الإخلال، وهذا الإجراء یغني الإدارة عن نضام التهدیدات المالیة ولا محل له في 

ویضات و غرامات مجال العقود الإداریة، وتملك الإدارة سلطة توقیع الجزاءات المالیة على شكل تع

.131مالیة

.51حاشمي سامي، مرجع سابق، ص -129

خمیس السید إسماعیل، الاصول العامة و التطبیقات العملیة للعقود الإداریة و التعویضات مع القواعد القانونیة وأحكام -130

المحكمة الإداریة العلیا و فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى و التشریع بمجلس الدولة و الأحكام الحدیثة لمحكمة 

.93-92، ص. ص1994النشر، قض، حقوق الطبع و نال

.634مرجع سابق، ص الأسس العامة للعقود الإداریة،ن الطماوي،محمد سلیما-131
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التعویضات-1

هي تلك المبالغ المالیة التي یدفعها المفوض له للإدارة جزاء الإخلال بالتزاماته المتفق 

علیها في العقد مسبقا، حیث أن هذه التعویضات لیست مقدرة أثناء إبرام العقد، وتفرض لتعویض 

وتغطیة الضرر الحقیقي الذي أصاب الإدارة المانحة للتفویض، وكما یأخذ التعویض صفة الجزاء 

.132ن الإدارة تقدره بصفة منفردة و أیضا السماح للقاضي بمراقبتهلأ

الغرامات المالیة-2

المتعلق بتفویض المرفق العام 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 62نصت علیها المادة 

على أنها "یمكن أن تفرض السلطة المفوض له، إذا تبین أته قد أخل بالتزاماته، وفق ما تنص علیه 

الاتفاقیة.

)2غیر أنه، وقبل اللجوء إلى الغرامات، یجب على السلطة المفوضة أن توجه إعذارین (

.133للمفوض له، لتدرك النقائص المسجلة في الآجال المحددة"

وقد حصر المشرع الجزائري الغرامات المالیة في حالتین وهما، في حالة عدم تنفیذ الالتزامات 

جل المتفق علیه وحالة التنفیذ غیر المطابق لأحكام وبنود العقد التعاقدیة محل التعاقد في الأ

المنصوص علیه في الاتفاقیة.

ثانیا: الجزاءات الإداریة عن طریق وسائل الضغط والإكراه

وهي جزاءات إداریة توقعها السلطة الإداریة المتعاقدة على الطرف المتعاقد معها، وذلك 

.134بالتزاماته التعاقدیة على الوجه المطلوببهدف إجباره و إرغامه على الوفاء 

.219حاشمي سامي، مرجع سابق، ص -132

، مرجع سابق.199-18المرسوم التنفیذي رقم 62أنظر المادة -133

.219مرجع سابق، صالقانون الإداري،عوابدي عمار،-134



ق العام المرفتفویض الفصل الثاني                                                      تنفیذ إتفاقیة 

72

وتعتبر هذه الجزاءات مؤقتة، فهذا لا یعني إنهاء العقد بالنسبة للمتعاقد، وهذه العملیة تتم على 

، تأخذ وساءل الضغط والإكراه صورتین وهما: 135حسابه وتحت مسؤولیة

وضع المرفق العام تحت الحراسة-1

التعاقدي إخلالا جسیما، مما یخول للإدارة الحق في وضع ذلك هو أن یخل الملتزم بإلتزامه

.136المشروع تحت الحراسة و ذلك حرصا على سیر المرفق العام بإنتظام

یهدف وضع المرفق تحت الحراسة إلى ضمان تنفیذ العقود وذلك عن طریق إجراءات 

قدیة، ویكون ذلك بحلول الضغط المطابقة على المفوض له نتیجة تقصیره في أداء التزاماته التعا

الإدارة محله أو بإحلال الغیر محل المتعاقد المقصر، كما یجوز للسلطة المفوضة أن توقعه حتى 

ولو لم ینص علیه العقد.

ویتمیز وضع المرفق تحت الحراسة بالخصائص التالیة:

مؤقتة من الوضع تحت الحراسة لا یؤدي إلى إنهاء العقد، بل یعني حرمان المفوض له بصفة -

ممارسة حقوقه المنصوص علیها في العقد.

.137تتم إدارة المرفق العام على نفقة ومسؤولیة المفوض له كجزاء على تقصیره"-

التنفیذ عن طریق مفوض له أخر   -2

في حالة إخلال المفوض له بالتزاماته التعاقدیة نتیجة الإهمال أو التقصیر في إدارة 

فإن السلطة المفوضة صاحبة التفویض تقوم باختیار المفوض له حتى واستغلال المرفق العام، 

.138یستكمل تنفیذ العقد

.279مرجع سابق، ص ، منعم خلیفةعبد العزیز عبد ال-135

.280مرجع نفسه، ص-136

.201-200محمد محمد عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص. ص -137
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ثالثا: الجزاءات الإداریة عن طریق الفسخ

المفوض ىیعتبر فسخ العقد الإداري من أخطر الجزاءات التي توقعها السلطة المفوضة عل

حق فسخ العقد بصفة نهائیة إذا له، وقد استقر القضاء الإداري على أن السلطة المفوضة تملك 

.139تبین أن المفوض له لم یعد بإمكانه تقدیم مشاركته في تنفیذ العقد بطریقة مرضیة

فإذا كانت مقتضیات المصلحة العامة قد تفرض على الإدارة فسخ العقد حتى ولو لم یرتكب 

عاقد إذا ما أخل المتعاقد خطأ، فإن تحقیق تلك المصلحة ومن باب أولى یمنحها حقا في فسخ الت

.140لتزامه التعاقديإالمفوض له ب

الفرع الثاني

نهایة عقد تفویض المرفق العام

قد ینتهي عقد تفویض المرفق العام نهایة طبیعیة وذلك بمجرد انقضاء المدة المحددة له 

باعتباره من العقود الزمنیة، وقد ینتهي عقد التفویض نهایة غیر طبیعیة أو نهایة مبسترة، 

.141وذلك لأسباب متعددة

أولا: النهایة الطبیعیة

إن اتفاقیة تفویض المرفق العام تعتبر من العقود الزمنیة، فهي تنقضي بانقضاء المدة 

، حیث 199-18المحددة قانونا والتي تم النص علیها في القسم الثاني من المرسوم التنفیذي رقم 

یض یؤدي إلى نهایة جمیع الحقوق و الالتزامات المترتبة عنها، كما لا یجوز تمدید مدة اتفاقیة التفو 

.53حاشمي سامي، مرجع سابق، ص -138

.364نواف كنعان، مرجع سابق، ص -139

.289نقلا عن عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص-140

.219محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص-141
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بالطریق الضمني لأنه سیؤدي إلى استبعاد مبدأ المنافسة و ما یقتضیه من ضرورة الإعلان 

والمساواة بین المترشحین، وفي حالة ما إذا قررت السلطة المفوضة الاستمرار في تسییر المرفق 

.142ن تقوم بإبرام اتفاقیة جدیدة حتى وإن وقع الاختیار على نفس المفوض لهأالمعني، فعلیها

-18من المرسوم التنفیذي التنفیذي رقم 57تم الإشارة إلى هذا التمدید في نص المادة 

المتعلق بتفویض المرفق العام، التي تنص على أنه" زیادة على حالات التمدید المنصوص 199

علیها في المواد السابقة، یمكن تمدید مدة اتفاقیة تفویض المرفق العام لمدة سنة واحدة، بموجب 

وبطلب من السلطة المفوضة، على أساس تقریر معلل، وذلك لحاجات استمراریة المرفق ملحق 

.143العام"

ثانیا: النهایة غیر الطبیعیة  

العملیة، قبل انقضاء المدة المحددة لهذهینقضي عقد تفویض المرفق العام بطریقة غیر طبیعیة

یكون بسبب اد المرفق العام و أخیرا إستردوتتمثل هذه الأسباب في إنتهاء العقد بقوة القانون أو 

الفسخ. 

نهایة العقد بقوة القانون-1

ینتهي عقد تفویض المرفق العام بقوة القانون في حالتین و هما:

حالة القوة القاهرة-أ

ینقضي هذا العقد بقوة القانون في حالة القوة القاهرة إذا توفرت شروطها، فالقوة القاهرة 

عبارة عن ذلك الحدیث الخارجي غیر المتوقع و لا یمكن رده دون تنفیذ العقد، كما هو الشأن في 

هر عقد الامتیاز الذي یظهر من خلال الاتفاقیة النموذجیة لامتیاز الطریق السریع ومختلف الظوا

.94عكورة جیلالي، مرجع سابق، ص-142

.199-18من المرسوم التفیذي  رقم 57أنظر المادة -143
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الطبیعیة الاستثنائیة التي لا یمكن توقعها ولا مقاومتها و لا التغلب علیها الذي یجعل تنفیذ الخدمة 

.144أو الأشغال مستحیلة وخارج نطاق إدارة صاحب الامتیاز

إذا كانت القوة القاهرة نهائیة، فإنه یؤدي إلى زوال عقد تفویض المرفق العام نهائیا، أما إذا 

ة بصفة مؤقتة فیؤدي إلى تعلیق تنفیذ العقد إلى غایة زوالها.كانت القوة القاهر 

حالة وفاة المفوض له-ب

من القانون المدني فإن وفاة أحد المتعاقدین لا یؤدي إلى 108بالعودة إلى نص المادة 

المرفق .نقضاء أثار العقد، بل تمتد أثارها إلى الخلف العام ومنهم الورثة، أما بالنسبة لعقد تفویضإ

العام الذي یقوم على الاعتبار الشخصي فإن وفاة المفوض له یؤدي إلى انقضاء العقد من جهة 

.145ومن جهة أخرى یؤدي إلى نهایة عقد التفویض

حالة فسخ العقد-2

إن الإدارة تملك حق توقیع الفسخ على المتعاقد معها جزاء إخلاله بالتزاماته التعاقدیة بعد 

أجذبت في إصلاحه مما یفقد الإدارة الثقة في التعامل معه، وعلیه فإن أن تكون كافة الوسائل قد 

الفسخ یشكل إحدى طرق إنهاء عقد تفویض المرفق العام بصورة مبسترة تفرضها موجبات تحقیق 

.146المصلحة العامة

ویتحقق هذا الفسخ في حالة الفسخ الإتفاقي، الفسخ بقوة القانون والفسخ القضائي.

..68-67ص.سامي، مرجع سابق، صحاشمي -144

.66بشري لویزة، مرجع سابق، ص إدیر نوال، -145

.289نعم خلیفة، مرجع سابق، صعبد العزیز عبد الم-146
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الاتفاقيالفسخ-أ

المتعاقد إن العقد المبرم بین الطرفین یكون مبنیا على توافق الإرادتین، وبالتالي فإن المصلحة

والمتعاقد معها یمكنهما الاتفاق أیضا على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته، وتمت 

.65147في نص المادة 199-18الإشارة إلى هذه الصورة في المرسوم التنفیذي رقم 

لفسخ القضائيا-ب

یمكن لأحد الطرفین اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بفسخ الرابطة التعاقدیة بین السلطة 

المانحة للتفویض والمفوض له، وذلك نتیجة الإخلال بالتزاماته التعاقدیة.

فمثلا إذا قامت الإدارة بالتعدیل في شروط العقد بما یخل بتوازنها الاقتصادي إخلالا جسیما -3

یفوق إمكانیة المفوض له أو یتم التغییر في جوهر العقد بما یجعله بمنزلة عقد جدید ما كان 

.148للمفوض له لیقبله ولو عرض علیه عند المتعاقد لأول مرة

استرداد المرفق العام-3

كن للإدارة أن تقوم بإنهاء العقد قبل نهایة معدته، والسبب لا یرجع إلى حدوث تقصیر أو یم

أخطاء من طرف المفوض له بل یراجع إلى تغییر أسلوب التسییر أو إذا تبین لها أن تسییر 

بالتعویضالمرفق العام بأسلوب التفویض غیر ناجح، لكن في هذه الحالة یجب أن تقوم الإدارة 

.149.العادل

.199-18ن المرسوم التنفیذي رقم م65أنظر المادة -147

.68بشري لویزة، مرجع سابق، ص إدیر نوال،-148

عبد الغاني، تفویض المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق بلكور-149

.53، ص 2011یق بن یحي، جیجل، والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصد
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خاتمة

للمرفق العام دور كبیر نظرا لما یقدمه من خدمة عمومیة قصد اشباع حاجات الأفراد 

إلا أن الأسالیب التقلیدیة لم تعد تتلائم مع التطور الكبیر و السریع الذي ،المتزایدة و المتطورة

شهده المرفق العام في الآونة الأخیرة.

و من أجل تسییر المرافق العامة یتم الإعتماد على أسلوب التفویض الذي یعتبر من 

ر (شخص حیث من خلاله یعهد شخص معنوي عام للغی،الوسائل الناجعة في التسییر الحدیث

ستغلاله لمدة معینة.و إبإدارة المرفق العام ،معنوي عام أو خاص)

و كذلك في ،12-05و قد تناول المشرع الجزائري عقد التفویض في قانون المیاه رقم 

بالإضافة إلى ،باعتباره أول قانون الذي نظم أحكام التفویض،247-15المرسوم الرئاسي رقم 

الذي حدد القواعد العامة المطبقة على عقد تفویض المرفق العام 199-18المرسوم التنفیذي رقم 

و إجراءاته و كیفیة تنفیذه. 

:النتائج المتوصل إلیها

.إن تقنیة التفویض لا تتحقق إلا بتوفر مجموعة من الأسس

المرسوم التنفیذي رقم إن المشرع حدد معاییر أشكال تفویض المرفق العامفي

بأربعة أشكال، وقد جاء على سبیل المثال لا الحصر، وهذا ما 18-199

.199-18من المرسوم التفیذي رقم 52نصت علیه المادة 

 إعتماد صیغتین في إبرام إتفاقیة تفویض المرفق العام، و أهمها الطلب على

اء.المنافسة الذي یمثل الأصل و التراضي الذي یمثل الإستثن

 صعوبة وضع تعریف شامل جامع لتفویض المرافق العامة و السبب راجع

لإختلاف المرافق و تطورها و تغیرها بشكل مستمر. 
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 ضرورة البحث عن الطرق الودیة لحل النزاعات أمام لجنة التسویة الودیة لحل

النزاعات و التي یتم إنشائها من طرف السلطة المفوضة قبل اللجوء إلى 

القضاء.

:لإقتراحاتا

 ضرورة العمل على خلق موارد جدیدة و تخفیف العبئ المالي على خزینة

الدولة.

.ضرورة تفعیل الشراكة بین القطاع العام و الخاص

 وجوب إعادة النظر في وسائل الرقابة و ذلك بإرفاق تقنیة التفویض بمجموعة

ة المفوض من الآلیات الرقابیة التي تضمن متابعة دائمة، وذلك بهدف مراعا

له للمصلحة العامة.
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داریة العلیا و فتاوى الجمعیة العمومیة والتعویضات مع القواعد القانونیة وأحكام المحكمة الإ
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لقسمي الفتوى و التشریع بمجلس الدولة و الأحكام الحدیثة لمحكمة النقض، حقوق الطبع 

.1994والنشر، د ب ن،

،دار بلقیس،بدون طبعة،ضریفي نادیة، تسییر المرفق العام و التحولات الجدیدة-8

،2014الجزائر

–المنازعات-فه، الأسس العامة للعقود الإداریة(الإبرامعبد العزیز عبد المنعم خلی-9

.192، ص 2005التنفیذ)، دار الفكر الجامعي، د ب ن، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1عوابدي عما، القانون الإداري، التنظیم الإداري،ج-10

.2000الجزائر، 

ري،  دیوان المطبوعات عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الثاني: النشاط الإدا-11

.2000الجامعیة، الجزائر، 

.2017، لباد للنشر و التوزیع، الجزائر،3لباد ناصر، الأساسي في القانون الإداري، ط-12

تفسیر -تكوین العقد الإداري-ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة(تحدید العقد الإداري-13

التحكم -شرعیة العقد الإداري-لعقد الإداريآثار ا-أنواع العقد الإداري-العقد الإداري

العقد الإداري البریطاني)، -العقد الإداري الإلكتروني-تصالح والعقد الإداري-والعقد الإداري

.2009دار الجامعة الجدیدة، د ب ن، 

مروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة ( الامتیاز الشركات -14

.2009المرفق العام)، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،، تفویض botالمختلطة

الاسكندریة، محمد بكر حسن، الوسیط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي،-15

2006.
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.2000محمد محمد عبد الطیف، تفویض المرفق العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، -16

، 3، ترجمة محمد عرب صاصیلا، طمحیو أحمد، محاضرات في المؤسسة الإداریة-17

.1985دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

، مطبعة جامعة الشمس، 5محمد سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، ط-18

.1991د ب ن، 

محمد سلیمان الطماوي، الوجیز في القانون الإداري(دراسة مقارنة)، دار الفكر العربي، -19

.1996مصر، 

نواف كنعان ، القانون الإداري ، ( الوظیفة العامة ، القرارات الإداریة ، العقود الإداریة -20

.2003، الأموال العامة ) ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الأردن ، 

المرافق العامة، دراسة مقارنة، منشورات ولید حیدر جابر، التفویض في إدارة وإستثمار-21

.2009الحلبي الحقوقیة،  لبنان، 

ثانیا: الأطروحات و المذكرات الجامعیة

أطروحات الدكتوراه-أ

فوناس سوهیلة، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه -1

السیاسیة، جامعة مولود معمي، تیزي في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم 

.2019وزو، 



قائمة المراجع

84

المذكرات الجامعیة-ب

/ مذكرات الماجستیر1

بلكور عبد الغاني، تفویض المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون -1

.2011الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

نادیة، تسییر المرفق والتحولات الجدیدة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في فيیضر -2

2008الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، .

/ مذكرات الماستر2

إدیر نوال، بشري لویزة، النظام القانوني لعقد تفویض المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة -1

لأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام ل

.2016عبد الرحمان میرة، بجایة، 

بالراشد أمال، فرشة حاج ، تفویضات المرافق العامة للجماعات المحلیة في ظل المرسوم -2

مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص 199-18التنفیذي 

.2019جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، القانون العام الإقتصادي،

بن بطو یوسف، النظام القانوني لتفویضات المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -3

الحقوق، تخصص قانون إداري، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2019الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 

199-18ریة لیدیة، التسییر المفوضفي ظل المرسوم التنفیذي رقم بوذراع فوزیة، بولقا-4

المتعلق بتفویض المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الإداریة، كلیة 

.2006الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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لعام، مذكرة لنیل شهادة الماستر النظام القانوني لإتفاقیة تفویض المرفق احاشمي سامي،-5

في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة و الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم 

.2017السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، مذكرة 199-18عكورة جیلالي، تفویض المرفق العام في ضوء المرسوم التنفیذي رقم -6

في القانون العام، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لنیل شهادة الماستر

.2019جامعة عبد الرحمان، بجایة، 

لشلق رزیقة، النظام القانوني لإتفاقیة تفویض المرفق العام، مذكرة  لنیل شهادة الماستر -7

یضر، في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خ

.2014بسكرة، 

العلمیةثالثا: المقالات

العید الرعي، تفویض المرفق العام مفهومه، أسسه، أشكاله في ظل المرسوم التنفیذي -1

.2020، جامعة غردایة، 2، عدد مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، " 18-199

199-18التنفیذي رقملعام في ظل المرسوم عبد الصدیق شیح، أشكال تفویض المرفق ا-2

الأكادیمیة للدراسات المجلةالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،

.2020، جامعة یحي فارس، المدیة ،02، عدد12، مجلد الإجتماعیة و الإنسانیة

حسان حصري، فایزة جروني، ضوابط و إجراءات منح تفویض مرافق الجماعات -3

، جامعة 01، عدد 17، مجلد مجلة البحوث و الدراساتالجزائري، المحلیة في التشربع

.2020الوادي، الجزائر، 
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: النصوص القانونیةرابعا

الدستور-أ

دیسمبر 07مؤرخ في 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور -

، معدل ومتمم بقانون رقم 1996دیسمبر 08صادر في76عدد، ج.ر.ج.ج.د.ش1996

أفریل 14صادر في 25، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2002أفریل 10مؤرخ في 02-03

، ج.ر.ج.ج.د.ش 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بقانون رقم 2002

في مؤرخ 01-16، معدل و متمم بموجب قانون رقم 2008نوفمبر16صادر في 63عدد 

30مؤرخ في 442-20معدل و متمم بموجب مرسوم رئاسي رقم 2016مارس 06

.2020دیسمبر 30صادر في 82، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2020دیسمبر 

النصوص التشریعیة-ب

، یتعلق بالبلدیة ج. ر. ج.ج.د.ش عدد 1990أفریل 07المؤرخ في 08_90قانون رقم-1

(ملغى).1990أفریل 11، مؤرخ في 15

مؤرخ 17-83،یعدل ویتمم القانون رقم 1996جوان 15، مؤرخ في 13-96أمر رقم -2

16، صادر في 37، المتضمن قانون ألمیاه ج.ر.ج.ج.د.ش عدد1983جویلیة 16في 

(ملغى).1983جوان 

، 43جویلیة یتعلق بالمنافسة ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 19مؤرخ في 03_03الأمر رقم -3

مؤرخ 12_08معدل ومتمم بموجب كل من قانون رقم 2003جویلیة 20الصادر بتاریخ 

، 2008جویلیة  20ن الصادر في 36، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2008جوان 25في 

،صادر في أوت 46،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد2010أوت 15مؤرخ في 05-10وقانون رقم 

2010.
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ش، .د.، المتعلق بالمیاه، ج. ر. ج. ج2005أوت 04المؤرخ في 12-05قانون رقم -4

، 03-08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2005سبتمبر 04صادر في 60عدد 

2008جانفي 27صادر في 44عدد ، ، ج.ر. ج. ج.د. ش2008جانفي 23مؤرخ في 

ر. ج. ج. ، ج.2009جویلیة 22مؤرخ في 02-09، معدل ومتمم بموجب الإمر رقم 

.2009جویلیة 26صادر في 44عدد .شد

،یتعلق بقانون البلدیة،2011یونیو 22مؤرخ في ،10-11قانون رقم -5

.2011جویلیة 03مؤرخ في37ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

، یتعلق بالولایة، ج.ر.ج.ج.د.ش 2012فبرایر 22، مؤرخ في في 07-12قانون رقم -6

.2012فیفري 29صادر في 12عدد 

النصوص التنظیمیة-ج

، یتضمن تنظیم 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15مرسوم الرئاسي رقم -1

صادر في 50الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 

.2015سبتمبر 20

، یتعلق بتفویض المرفق 2018أوت 02، مؤرخ في 199-18تنفیذي رقم مرسوم-2

.2018أوت 05صادر في 48العام، ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 

التعلیمات-د

، تتعلق بإمتیازالمرافق1994دیسمبر 17مؤرخة في 394/842تعلیمة وزاریة رقم -1

العمومیة المحلیة وتأجیرها، صادرة عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة ، تنفیذا لتعلیمة 

(غیر منشورة).1994جویلیة 07مؤرخ في 20رئیس الحكومة رقم 

، تتضمن تجسید أحكام 2019جوان 09، مؤرخة في في 006تعلیمة وزاریة  رقم -2

، المتعلق بتفویض المرفق 2018أوت 02المؤرخ في 199-18المرسوم التنفیذي رقم 

العام (غیر منشورة ) .
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تفو�ض�المرفق�العام�ل��ماعات�المحلية�وفقا�للمرسوم�

199-18التنفيذي�

ملخص

یعتبر المرفق العام من التقنیات الحدیثة في تسییر المرافق العامة نتیجة فشل الأسالیب 

المتعلق بالصفقات العمومیة 247-15المرسوم الرئاسي رقمصدر التقلیدیة، ولذلك 

الذي 199-18وتفویضات المرفق العام، والذي وجد تطبیقه بموجب المرسوم التنفیذي 

جماعات المحلیة، حیث تعتبر الوسیلة التي من خلالها یمكن یتضمن أساسا تفویض مرافق ال

للدولة أن تقوم بإشباع الحاجات العامة للمواطنین وتحقیق المردودیة و النجاعة للمرافق 

العامة.

Résumé

Le service public est considéré comme l'une des techniques modernes

de gestion des services publics du fait de l'échec des méthodes

traditionnelles. Ainsi est apparu le décret présidentiel n° 15-247 relatif

aux marchés publics et aux autorisations de service public, qui s'est

avéré être appliqué conformément au décret exécutif 18-199, qui

comprend principalement la délégation des services publics locaux, où

elle est considérée comme le moyen par lequel l'État peut satisfaire les

besoins généraux des citoyens et atteindre la rentabilité et l'efficacité

des services publics.


